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: مقدمة  

برزت الدولة في وقت سابق ، كشخص یتمتع بامتیازات السلطة العامة ، قادرة على إدارة و تسییر       

مرافقها العامة بمفردها ، و تحقیق المصلحة العامة لمواطنیها ، و لم تكن بحاجة إلى القطاع الخاص 

امیة ، و لكن في مرحلة ما لمساعدتها في تلبیة الحاجات العامة ،  ذلك لأنها كانت تلعب دور الدولة الح

أصبحت الدولة عاجزة عن تسییر مرافقها العامة التي كانت تسیر ضمن أطر قانونیة نص علیها كل من 

قانون الولایة و البلدیة و الصفقات العمومیة في شكل أربعة أسالیب كانت و لا تزال معروفة ، ألا و هي 

الامتیاز و كذا الاستغلال المختلط ، ولم تصبح هذه  أسلوب الاستغلال المباشر و المؤسسة العمومیة ، و

الطرق مسایرة للتطور الحاصل الذي شهده العالم بصفة عامة، و الجزائر بصفة خاصة في المجال 

الاقتصادي، و التطور العلمي و التكنولوجي ، مما أدى إلى ظهور عجزا كبیرا سواء في الجانب المالي أو 

تلالات كبیرة في التسییر العمومي للمرافق العمومیة ، و تشعب الحیاة الجانب التسییري الذي شهد إخ

الاقتصادیة ، وعجز الدولة في توفیر الأموال اللازمة لتمویل المشروعات الاقتصادیة الكبرى ، مما دفع 

 بالدولة للتفكیر ملیا في إیجاد طرق أكثر مرونة و فعالة خاصة مع التحولات التي عرفتها الجزائر ، وذلك

بدخولها مرحلة الانفتاح على العالم ، فرض علیها البحث عن أسلوب فعال لتسییر مرافقها ، و بأقل تكلفة ، 

  .مع تحسین جودة الخدمة العامة 

و نظرا لما عاشته الجزائر في ظل الأعباء المالیة الضخمة ، و العجز المالي في إدارة المرافق العامة 

إلى إقحام القطاع الخاص في تسییر المرافق العامة و خاصة عن طریق  بواسطة الاستغلال المباشر ، دفعها

عقد الامتیاز ، وذلك في قوانین عدة حیث برزت فیه نیة الجزائر بشكل واضح ، خاصة بعد التحولات 

 1المتعلق بالبلدیة 08-90الاقتصادیة التي شهدتها في تكریس فكرة تفویض المرفق العام مثل القانون رقم 

  .2المتعلق بالولایة 09- 90رقم   والقانون

و نظرا لتأثر المشرع الجزائري لما حققته تطبیقات فكرة تفویض المرفق العام في فرنسا الذي كان السباق 

لبروزها ، فحذا حذوه ، حیث قام بسن تشریعات منظمة لأسالیب تفویض المرفق العام جمیعها من خلال 

  .العام بصورها المختلفة قواعد موحدة تطبق على عقود تفویض المرفق 

                                                                    

) .ملغى (  1990أفریل  11مؤرخ في  15الجریدة الرسمیة ، عدد  - 1  

) .ملغى (  1990أفریل  11مؤرخ في  15الرسمیة ، عدد الجریدة  - 2  
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  :إشكالیة الدراسة

تعتبر عقود تفویض المرفق العام عقود إداریة مبرمة بین أحد أشخاص القانون العام و هو مانح التفویض من 

ناحیة ، و أحد الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین و هو صاحب التفویض من ناحیة أخرى ، أما موضوع 

ل مهلة محددة ، و قد ضبط المشرع الجزائري هذا الأمر باعتباره أسلوب فعال العقد فهو تنفیذ مرفق  عام خلا

في ظل التطورات التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخیرة خاصة في الجانب الاقتصادي ، و إزاء ذلك یطرح 

مكن بذلك إلى أي مدى یمكن لأسلوب التفویض أن یكون فعالا في تسییر المرافق العامة فتت: التساؤل التالي 

  .الدولة من تحقیق الأهداف المرجوة؟

  : منهج الدراسة

تعد عقود تفویض المرافق العمومیة من العقود المضبوطة بقواعد و أحكام قانونیة ، لذلك وجب علینا إتباع 

المنهج التحلیلي من أجل تحلیل مختلف النصوص القانونیة و الأحكام الخاصة بسلطات المصلحة المتعاقدة 

، مع الرجوع عند اللزوم إلى قوانین أخرى  247- 15المتعاقد ، المحددة في المرسوم الرئاسي رقم  و الطرف

المتعلق بالمیاه لتوضیح الإبهام أو  12- 05المتعلق بالبلدیة ، و القانون رقم  10-11مثل القانون رقم 

عض المصطلحات وتوضیح الإغفال الذي إكتنف التنظیم الجدید ، و إتباع المنهج الوصفي من أجل إیضاح ب

بعض المفاهیم ، كما اعتمدنا في بحثنا على المنهج المقارن و ذلك من خلال المقارنة بین تفویض المرفق 

  .العام و بعض المصطلحات المشابهة له 

  :أهمیة الدراسة

یض المرفق تكمن أهمیة هذا الموضوع من الناحیة العلمیة في إبراز الأحكام و القواعد المتعلقة بتفو         

العام ، و إیضاح الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المختصة المانحة التفویض من أجل ضبط القواعد ، 

و إرساء الشفافیة في المعاملات ، و كذلك توضیح سبب منح تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص 

  .الخاصة

لجزائر، فرض علیها التخلي عن تسییر بعض نظرا للتحولات الاقتصادیة التي عرفتها ا: الأهمیة العملیة 

مرافقها العمومیة لصالح الخواص ،خاصة التي تكتسي طابعا تجاریا و صناعیا ، وذلك لتجنب كل ما یحمله 
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التسییر العمومي من نقائص ، و تحقیق فعالیة في التسییر بأقل التكالیف ، و تحسین جودة تقدیم الخدمة 

   .للمواطنین 

  :الدراسةأسباب اختیار 

  موضوع تفویض المرفق العام هو راجع لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة  كان الدافع لاختیار  

نظرا لحداثة الموضوع دفعنا للولوج فیه ، و كذلك قلة الدراسات التي عالجت تفویض المرفق : أسباب ذاتیة 

العملیة ، و لأن تسییر المرافق  العام من الناحیة النظریة ، و الغموض الذي یكتنف التطبیقات من الناحیة

  . العامة یمس المال العام ، و الهدف من ورائه هو تحقیق النفع العام للمواطنین 

تتمثل في الدور البارز التي تلعبه عقود تفویض المرفق العام في الوقت الراهن ، في : أسباب موضوعیة 

لاقتصاد الحر ، و الاعتماد على القطاع عملیة التنمیة الاقتصادیة ، خاصة بعد اتجاه الجزائر نحو ا

الخاص، بالإضافة إلى تحول النظام الدولي إلى العولمة ، و بروز فكرة حریة تداول رؤوس الأموال ، خاصة 

أن الحیاة المدنیة في العصر الحدیث تتطلب إیجاد مرافق عامة فعالة تعمل على تلبیة الاحتیاجات العامة 

قد تعجز میزانیة الدولة على تحقیقها فیكون الحل الأمثل هو فسح المجال  للمواطنین و تحقیق رغباتهم ،

للخواص في إدارة و تسییر هذه المرافق مما یؤدي بالدرجة الأولى إلى تخفیف العبء على الإدارة العامة ، 

تطور وبالدرجة الثانیة تحسین جودة الخدمة العمومیة للمواطنین ، و السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في 

  .الاقتصاد 

  :الدراسات السابقة

 وجدت ندرة في الدراساتعلى الدراسات السابقة  البحث والاطلاعنظرا لحداثة الموضوع ، فإنه من خلال 

على مراجع  ، مما أدى إلى الاعتمادالفقهیة الجزائریة التي عالجت هذا الموضوع بشكل مفصل و شامل 

منها المفاهیم و الأحكام العامة ، نذكر منها كتاب  قتباسالا عربیة تنطوي تحت نفس العنوان حیث تم

، دار  -دراسة تحلیلیة مقارنة–عقود تفویض المرفق العام « الدكتور أبو بكر أحمد عثمان تحت عنوان 

، كما نجد مرجع لم یتناول الموضوع بصورة  2015-2014، الإسكندریة ، مصر ، »الجامعة الجدیدة 

،  »تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة « شاملة متمثل في كتاب الدكتورة ضریفي نادیة تحت عنوان 

 ، بالإضافة إلى دراسات أخرى تتمثل في المقالات تمت 2010دار بلقیس ، الدار البیضاء ، الجزائر ، 

 247- 15التسییر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم  «ضمن مؤتمرات كمقالة نوال بوهالي تحت عنوان 
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،و ما  ، البلیدة ، الجزائر ، بدون سنة نشر 12، العدد ، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة  »

حیث إجراءات الإبرام ، و سلطات یمیز هذا البحث هو دراسة جوانب عدیدة لعقود تفویض المرفق العام من 

و حقوق و التزامات كل من الجهة المفوضة و المفوض له ، و كذلك تحدید الجهة المختصة بالرقابة المتمثلة 

   .في سلطة الضبط 

  :صعوبات الدراسة

فكانت هناك   تعتبر عقود تفویض المرافق العامة من الموضوعات الجدیدة التي جاء بها القانون الجزائري ، 

ندرة شدیدة في المراجع القانونیة و الفقهیة المتخصصة في هذا الموضوع ، و نظرا لأنه لم تصدر تنظیمات 

مفسرة له ، وعدم مواكبة الفقه الجزائري للتعدیل الذي طرأ في مجال عقود تفویض المرفق العام بالتحلیل و 

 تذلیل هذه الصعوبات بالاعتماد على الكتابات و المؤلفات العربیة، وكذلك تمت المحاولة فيالشرح ، فقد 

  . المقالات العلمیة  على المداخلات و

  :الخطة التالیة  اتبعتو لدراسة هذا الموضوع 

  الإطار القانوني لتفویض المرفق العام : الفصل الأول 

  ماهیة تفویض المرفق العام : المبحث الأول 

  مبادئ تفویض المرفق العام : المبحث الثاني 

  أسالیب تفویض المرافق العامة و الرقابة علیها: الفصل الثاني 

  أسالیب تفویض المرافق العامة : المبحث الأول 

  أسالیب  الرقابة علىتفویض المرافق العامة : المبحث الثاني  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول



 الإطار القانوني لعقود تفویض المرفق العام : الفصل الأول

 

~ 5 ~ 
 

 الفصل الأول

تفویض المرفق العامعقود القانوني لالإطار   

غیر أنه ، ارتبط التفویض في القانون الإداري زمنا طویلا باختصاصات السلطة الإداریة    

و قد تغیرت طبیعة التفویض في كل ، انتقل حدیثا في مجال آخر هو إدارة المرافق العامة

، ختصاصات یدخل في دائرة القرارات الإداریةفإذا كان التفویض في الا، من هذین المجالین

المبرمة بین أحد ، 1إلا أن التفویض في إدارة المرافق العامة یشكل طائفة من العقود الإداریة

و أحد الأشخاص الطبیعیین أو ، أشخاص القانون  العام و هو مانح التفویض من ناحیة

مرفق  تسییروع العقد فهو أما موض، المعنویین و هو صاحب التفویض  من ناحیة أخرى

  . 2عام خلال مهلة محددة 

 jeanعلى ید  1982ظهر تعبیر تفویض المرفق العام للمرة الأولى في العام وقد 

François Auby كما ورد في التعمیم الصادر ، ضمن دراسة تتعلق بالمرافق العامة المحلیة

و یعد من . 3لمرافق المحلیة المتعلق بإدارة الأشخاص ل 1987عن وزیر الداخلیة في العام 

 .4أقدم و أهم الأسالیب التي لجأت إلیها الدول بوصفه سبیل لتنفیذ المرافق العامة 

  

  

  

                                                           
  .                     11ص ، 2000تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، مصر، ، محمد محمد عبد اللطیف -  1
تفویض  - الشركات المختلطة -الامتیاز(طرق خصخصة المرافق العامة مروان محي الدین القطب ، -  2

ص ، 2009الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، ) دراسة مقارنة -  لعامالمرفق ا

438 .  
3   - Auby jean François , la delegation de service public, guide pratique,  Dalloz,  Paris   1997, p 16  

م في التشریع الفرنسي و التشریع العربي، إبرام عقود تفویض المرفق العا، أبو بكر  أحمد عثمان النعیمي -4

، عن الموقع الإلكتروني 20:30، على الساعة 2018فیفیري  22یوم  تم فحص الموقع جامعة الشارقة،

sciencejuridiques.ahlamontada.net .   
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  المبحث الأول

  ماهیة تفویض المرفق العام

إلا أن الفقه ، إن كان لفكرة تفویض المرفق العام جذور تمتد إلى بدایة القرن الماضي    

كما أن ، ورة هذا المفهوم و تحدید الأسس التي یقوم علیهاالاجتهاد مازالا في طور بلو 

  .1لتفویض المرفق العام صورا متعددة، لذلك تعددت التعریفات التي جاء به الفقه 

استجابة و ، 1989و بالرجوع إلى تاریخ الجزائر فإنه نتیجة التغیرات التي عرفتها الجزائر منذ 

، ال من النظام الاشتراكي إلى النظام اللیبراليللتحولات الاقتصادیة التي نجم عنها الانتق

للمشاركة في تسییر المرافق العامة و ذلك من أجل  ،قامت الدولة بإفساح المجال إلى القطاع

إیجاد أسلوب فعال یغطي النقائص التي كانت موجودة في التسییر الكلاسیكي و ذلك عن 

د ماهیة تفویض المرفق العام و لتحدی، 2طریق أسلوب التفویض كوسیلة جدیدة للتسییر 

مفهوم تفویض إلى في المطلب الأول  : سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى النقاط التالیة

  .و المطلب الثاني مراحل إعداد عقود تفویض المرفق العام ، المرفق العام

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 440ص ، المرجع السابق، مروان محي الدین القطب -   1  
، 2010حولات الجدیدة، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، تسییر المرفق العام و الت، ضریفي نادیة -  2

  . 126ص 
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  المطلب الأول

  مفهوم تفویض المرفق العام

وإنما تعود إلى بدایة القرن الماضي عندما , دیثة العهدإن فكرة تفویض المرفق العام لیست بح

إدارة المرافق العامة ذات الخاص،اتجهت الدولة الفرنسیة إلى تفویض أشخاص القانون 

  . 1الطابع الصناعي والتجاري

  العام تعریف تفویض المرفق : الفرع الأول

  التعریف التشریعي  : أولا

لح التفویض في قانون البلدیة و الولایة لسنة مرة لمصط لأولتطرق المشرع الجزائري -1

التي نصت على امكانیة تفویض ،  2من قانون البلدیة  138وذلك من خلال المادة  1990

المباشر  التسییریرها بموجب یبحیث یتم تس، استثنائيبعض المرافق العمومیة المحلیة كإجراء 

  .ن ان نلجأ الى عملیة التفویضأو عن طریق الامتیاز وفي حالة عدم نجاح الاسلوبین یكم

حیث عرفه المشرع في المادة ، المتعلق بالمیاه3 12- 05ثم نص علیه في قانون رقم  -2

المكلفة بالموارد المائیة أن تفوض تسییر نشاطات الخدمات العمومیة  للإدارةیمكن «  104

مهنیة و أو خواص لهم مؤهلات  العمومیینللمتعاملین  للماء و التطهیر كلا أو جزءا

ن یفوض كلا أو جزءا من هذه النشاطات كافیة كما یمكن لصاحب الامتیاز اضمانات مالیة 

  .»ت لهذا الغرضلفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشآ

                                                           

  .441- 435ص ، المرجع السابق، مروان محیي الدین القطب1- 
مؤرخ في  15عدد ، رسمیةالجریدة ال، بالبلدیة المتعلق، 1990 ابریل 7مؤرخ في ، 08-90قانون رقم  -  2

 ).ملغى( 1990 ابریل 11
 4مؤرخ في ، 60رسمیة عدد الجریدة ال، المتعلق بالمیاه 2005اوت  04في مؤرخ  12-05قانون رقم  -  3

رسمیة الجریدة ال، 2008مؤرخ في جانفي  03-08، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2005سبتمبر 

، 2009جویلیة  22مؤرخ في  08- 09، معدل ومتمم بموجب الامر 2008جانفي  27مؤرخ في ال، 4عدد

 . 2009جویلیة  22مؤرخ في ال 44رسمیة عدد الجریدة ال
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المعدل  2012و الولایة لسنة  2011كما تطرق للتفویض ایضا في قانون البلدیة لسنة   -3

المباشر أو عن طریق التفویض بموجب  رالتسییبحیث یمكن تسیر المرفق العام عن طریق 

   . 1 2011من قانون البلدیة لسنة  156عقد حسب ما جاء في المادة 

و التي نصت على امكانیة ، 2 2012من قانون الولایة  149كما نجد التفویض في المادة 

  استغلال المصالح العمومیة عن طریق عقود الامتیاز طبقا للتنظیم المعمول به 

الذي جاء بتعریف عقد تفویض المرافق العامة في المادة 3 247-15مرسوم صدور ال -4

یمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق  «منه و التي تنص  207

ویتم ، لم یوجد حكم تشریعي مخالف وذلك ما، تسییره الى مفوض له بتفویضان یقوم ، عام

  . المرفق العام  استغلالمن ، ساسیةأالتكفل بأجر المفوض له بصفة 

و تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفویض 

  .  اتفاقیةتسیر المرفق العام بموجب 

 اقتناء أونجاز منشئات إان تعهد للمفوض له و بهذه الصفة یمكن السلطة المفوضة 

  . »ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العام 

   التعریف الفقهي: اثانی

من التعاریف التي أوردها الفقه الفرنسي بصدد تفویض المرفق العام تعریف  - 

م بین شخص عام عقد مبر «للمرفق العام بأنه  الذي عرف التفویض) G-Drou(الأستاذ

م ثبغیة تنفیذ مرفق عام وهو من ، و شخص خاص و یقوم على الاعتبار الشخصي

                                                           
المؤرخ ، 37عدد، رسمیةالجریدة ال، المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو  22مؤرخ في ، 10-11قانون رقم  -  1

 .2011یولیو  3في 
مؤرخ ال، 12عدد ، رسمیةالجریدة ال، ، المتعلق بالولایة2012فبرایر  21مؤرخ في ، 07-12قانون رقم  -  2

 . 2012فبرایر  29في 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في ، 247- 15سوم الرئاسي رقم المر  -  3

 . 2015سبتمبر  20، المؤرخ في 50تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة، عدد 
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إدارة المرفق ، الإدارة غیر المباشرة، الامتیاز : لقضاءأخذ عدة أشكال هي من صنع ای

 .1»العام

  : بأنه العقد الذي یهدف إلى تحقیق) Auby(كما عرفه الاستاذ  - 

  تنفیذ مهمة مرفق عام و القیام باستغلال ضروري للمرفق و یمكن أن یتضمن العقد

 .عامةإقامة منشآت 

  و إقامة علاقة مباشرة مع ان یتحمل صاحب التفویض مسؤولیة تشغیل المرفق

  .المستفیدین الذي تؤدي إلیهم الخدمات مقابل تأدیتهم لتعریفات محددة 

أن یتقید صاحب التفویض بالمدة المحددة في العقد التي تعكس الاستثمارات التي یهدف و 

  . 2إلى تغطیتها

ه من خلال ومن خلال كل ما سبق یمكن تعریف عقد التفویض على أنه ذلك العقد الذي

تسییر مرفق عام بكل مستویاته تفویض   ،ولى شخص من أشخاص القانون العامیت

وبكل ما یحمله التسییر من أرباح وخسائر لشخص  أخر  بمقابل مالي متعلق مباشرة  

بنتائج استغلال المرفق ویتحمل بذلك المنشآت والتجهیزات الضروریة التي تسمح 

  .3قبالاستغلال الجید والتسییر العادي للمرف

  : وعلیه یمكن أن نستخلص أركان تفویض المرفق العام

لان الهدف الأساسي لوجود المرفق : ضرورة وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة -1

العام هو تحقیق المصلحة العامة عن طریق إشباع الحاجات العامة المادیة 

                                                           

1- Negocier-Gerer et Controller une délégation de service public ,   Institut de 

la gestion délégué ,  La Français paris , 1999 , p 43. 

دار ، دراسة تحلیلیة مقارنة، عقود تفویض المرفق العام، نقلا عن الدكتور أبو بكر احمد عثمان.

  .  80ص ، 2014/2015 ،مصر ،الإسكندریة، الجامعة الجدیدة

 . 130ص المرجع السابق، ، نادیة ضریفي - 2

كلیة ، شهادة الماستر مذكرة ، » 15/247ل القانون في ظتفویض المرفق العام  «، سبع عبد الرحمان1-

  . 6ص ، 2016 ،الجلفة، جامعة زیان عاشور، الحقوق و العلوم السیاسیة
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مات البرید الخدمات الصحیة والتعلیمیة وخدمات الثقافة والفكر وخد والمعنویة مثل

 .1والمواصلات

المشرع كان یكرس قاعدة انه لا امتیاز للمرفق العام إلا إذا نص ویلاحظ  هنا  أن 

حالیا فكل المرافق العمومیة قابلة للتفویض إلا إذا منع  أما ،ذلكخلاف  القانون على 

  .وهذا تجسیدا للفكر اللیبرالي في تسییر المرفق العام  ،نص قانوني ذلك

لا یتحقق تفویض المرافق العمومیة إلا من خلال العلاقة  : ة تعاقدیةوجود علاق -2

لذا فان الأسلوب ، التعاقدیة بین السلطة مانحة التفویض و الممنوح له التفویض

التأهیل الانفرادي  الذي یعرف بأسلوب الأحادي الصادر بالإرادة المنفردة و

(Habilitation unilatérale)مه المشرعظض الذي نالتفوی لا یدخل في مفهوم ،

رسمه للإطار العام لتقنیة  ولعل هذه المیزات للصیغة العقدیة هي التي دفعته عند

و هو ما یؤكد أن ، 2التفویض إلى حصرها بالعقد دون الأعمال القانونیة المنفردة

التفویض لا یكون إلا في إطار عقد یتضمن الحقوق و الواجبات و الالتزامات بدقة 

رفق و التي یجب إن یلتزم بها المفوض له بالقواعد الأساسیة التي خاصة قیود الم

 . 3تحكم حسن تسییر المرافق العامة و هي مبدأ استمراریة المرفق

لا یكفي لقیام  : استغلال المرفق و الارتباط بین المقابل المالي و نتائج الاستغلال -3

المفوض ن السلطة المفوضة و ون العلاقة بیتفویض المرفق العام أن یوجد مرفق عام و أن تك

و إنما یلزم لوجود تفویض مرفق عام أن یكون موضوع العقد استغلال ، له علاقة تعاقدیة

                                                           

دیوان المطبوعات ، 06طبعة ، الجزء الثاني، - النشاط الإداري - القانون الإداري، عمار عوابدي2-

  .60ص ، 2014 ، الجزائر  ، الجامعیة 

مجلة ، »العامةجدید و مستقل في إدارة المرافق  العام مفهومتفویض المرفق   « : الدینحسام  بركیبه1-

  . 561-560، الجزائر، ص تلمسان، العدد الرابع عشر ،المفكر

  .22ص ، سابقالالمرجع  ،نادیة ظریفي2-
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و إن یرتبط المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض إلیه بنتائج  ،مرفق عام من جهة

 .1 و بغیر هاذین الشرطین لا نكون أمام عقد تفویض مرفق عام، الاستغلال من جهة أخرى

إن اشتراط ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال لا یعني أن یرتبط هذا المقابل بالكامل 

بنتائج الاستغلال و إنما یمكننا أن نتصور أن یشمل المقابل المالي للتعاقد على أكثر من 

و البعض الآخر یكون بصورة ثمن یحصل علیه ، بعضها یرتبط بنتائج الاستغلال مصدر

  .2 من الإدارة أو من مصادر أخرىالمتعاقد 

   تمییز تفویض المرفق العام عن ما یشابهه: الفرع الثاني

قد یختلط مفهوم تفویض المرفق العام ببعض المفاهیم المعتمدة في القانون الإداري 

كالتفویض في السلطة الإداریة و الوكالة في العقود الإداریة و التأهیل و الصفقات العامة 

المرافق العامة لاسیما إدارة  ا یقتضي مقارنة التفویض مع طرق إدارةكم، والخصخصة

  .3 أشخاص القانون العام و شركات الاقتصاد المختلط و عقود البناء و التشغیل و التحویل

  یشابهه من مصطلحات إداریة تمییز مفهوم تفویض المرفق العام عن ما: أولا

لمرافق العامة ، كان لابد من التمییز بینها حتى یتم التعرف جیدا على عقود تفویض ا      

مرافقها  إدارة التي تقوم بها الإدارة العامة في سبیل المشابهة، وبین بعض التصرفات القانونیة

  :ما سیتم التطرق له في العناصر أدناه العامة  وهذا

  : تمییز تفویض المرفق العام عن التفویض الإداري - 1

هو تصرف قانوني یقوم بموجبه صاحب  :هیمكن تعریف تفویض الاختصاص بأن 

بممارسة بعض ، بتخویل فرد أو هیئة أخرى، الاختصاص الأصیل فردا كان أو هیئة

و بموضوع ، بصفة مؤقتة، اختصاصاته الممنوحة له بموجب القوانین و الأنظمة النافذة

                                                           
  . 22-98ص ، المرجع سابق، عقود تفویض المرفق العام، ابو بكر احمد عثمان -  1

  . 466ص ، سابقالمرجع ال، ین القطبمروان محیي الد -  2
، بیروت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، التفویض في الاختصاصات الإداریة ،عید قریطم -  3

  .  32، ص 2011
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وذلك بناء على نص قانوني یجیز له ذلك و على مسؤولیته في إطار ، محدد أو أكثر

   .1المصلحة العامة

و یشترك تفویض الاختصاص مع تفویض المرفق العام في نقل اختصاص ولیس سلطة من 

  : إلا أنهما یختلفان في، جهة لأخرى

لان التفویض یقتصر على ، لا یجوز في تفویض الاختصاص تفویض المسؤولیة - 

ن لأن الرئیس الإداري یقوم بتفویض جزء م، الاختصاص فقط دون المسؤولیة

اما في ، اختصاصه بصفة مؤقتة مع بقاء مسؤولیته الكاملة عن هذه الاختصاصات

تولى استغلال المرفق على نفقته ظل تفویض المرفق العام فان صاحب التفویض ی

شخص العام الحق لل يه یبقإلا ان، مسؤولیته ولیس على مسؤولیة مانح التفویضو 

ل المرفق العام من قبل صاحب في الإشراف و الرقابة على كیفیة إدارة و تشغی

 .التفویض

التفویض في الاختصاص لا یكون إلا جزئیا بحیث لا یشمل كل اختصاصات  - 

 ،فلا یكون صحیحا إلا إذا انصب على جانب من هذه الاختصاصات فقط, المفوض

و الأعمال التي تقتضیها إدارة  أما تفویض المرفق العام فانه یشمل جمیع المهام

 ..فهو لیس محصورا بمهمة أو عمل دون غیره. فق العاماستغلال المر و 

 :تفویض المرفق العام و الصفقة العمومیة تمییز2-

یشتركان في الطبیعة التعاقدیة فالصفقة العمومیة تبرم غالبا مع احد أشخاص القانون الخاص 

بالأشغال  بهدف تامین اللوازم والمواد وتقدیم الخدمات وإعداد الدراسات بالإضافة إلى القیام

یؤدي إلى التعاقد مع الإدارة من ، التي تحتاج إلیها الدولة مقابل ثمن محدد في دفتر الشروط

أما التفویض فانه یتضمن استغلال مرفق عام من قبل شخص آخر ،قبل الشخص العام 

  .جوهریة نتائج الاستغلال مقابل حصوله على مقابل مالي یرتبط بصورة

                                                           

  .33ص ، المرجع السابق، عید قریطم .1
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 ،ینهما لمعرفة النظام القانوني المطبق على كل نوع من العقودن كانت التفرقة ضروریة بإ و 

  . یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 15/247المرسوم الرئاسي  فإن

 : تفویض المرفق العام والخوصصةتمییز  3-

والثاني واسع یتضمن مجموعة من ، الأول ضیق یتعلق بنقل الملكیة، للخوصصة مفهومان

ن لأ،راءات یدخل ضمنها إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادیة الإج

حد أشخاص أما إذا كان التفویض إلى أ، یكون لأشخاص عامة أو خاصة أنالتفویض یمكن 

 .1حد أشكال الخوصصة أالقانون العام فلا یشكل 

وصصة لكن لیس یتضح من خلال ما سبق ان تقنیة تفویض المرفق العام هي بحد ذاتها خ

بل فقط في الشق الذي ینصب على إدارة واستثمار المرفق العام من قبل ، بالمعنى الواسع

معنى نقل لكن هذا التعارض بین التفویض و الخوصصة ب، أشخاص القانون الخاص 

یفوضان شخص خاص  لأنهماتبقى هناك بعض نقاط الشبه بینها  إذ، الملكیة لیس مطلق

ة من القواعد و الإجراءات بحیث العائدات منهما تدخل في السیاسة للاستثمار وفق مجموع

كما یؤدیان إلى احتكار القطاع الخاص الذي ینجم عنه صغر حجم ، المالیة العامة للدولة

  .2القطاع العام مع وجود الرقابة على النشاط  الذي أصبح بید القطاع الخاص

  : الوكالةتفویض المرفق العام و تمییز  -4

الوكالة في العقد الإداري عندما یتعاقد احد أشخاص القانون الخاص باسم ولحساب  تتحققو 

وهذه الوكالة سواء كانت صریحة أو ضمنیة تضفي على العقد الطابع ، الشخص العام

  .3الإداري وان ابرم بین شخصین من أشخاص القانون الخاص

ان  : أهم هذه الاختلافاتو من  ،وتختلف الوكالة في القانون الإداري عن فكرة التفویض

كما یتحمل الشخص العام ، موضوع الوكالة لیس محصورا بإدارة و استغلال المرافق العامة

كما یمكن للشخص العام إنهاء عقد ، المسؤولیة الكاملة عن الأعمال التي یقوم بها الوكیل

                                                           

  .472 - 469 ص، المرجع السابق، مروان محي الدین القطب1-
  . 568سابق، ص  بركیبة حسام الدین، المرجع -  2
  .469-462مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  -  3
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، انون المدنيالوكالة في أي وقت یراه مناسبا وفقا لأحكام الوكالة المنصوص علیها في الق

كما یتقاضى الوكیل المقابل المالي في صورة ثمن محدد یدفعه إلیه الشخص العام الذي 

   .أوكله 

  : تمییز تفویض المرفق العام عن أسالیب تسییر الإدارة الأخرى: ثانیا

من الضروري تحدید هذه الطرق وتمییزها عن تفویض المرفق العام لكثرة الطرق المعتمدة في 

   .لتي قد تؤدي إلى الخلط بین هذه المفاهیمالتسییر ا

 : تفویض المرفق العام و الإدارة المباشرة - 1

إذا قام بتنظیمه  ،یتولى الشخص المعنوي العام الذي یتبعه المرفق العام إدارته إدارة مباشرة

مهمة  وتتحقق الإدارة المباشرة إذا تولت الإدارة بنفسها، داخلیا وتكفل بتسییره بأمواله وموظفیه

  .1استغلال المرفق العام بأموالها وموظفیها مباشرة 

بإدارة المرفق  ات المحلیة،العام أن تقوم الدولة أو الجماع یقصد بالتسییر المباشر للمرفقو 

  .2مستعینة بأموالها وموظفیها ومستعملة في ذلك وسائل القانون العام 

ة  في أن موضوعها یكمن في إدارة وتشترك تقنیة تفویض المرفق العام مع الإدارة المباشر 

العام في ظل الإدارة المعنوي  ویختلفان في انه یتولى  الشخص، واستغلال المرفق العام

أما في تقنیة تفویض ، إدارة المرافق العامة المرتبطة به وفقا لقواعد القانون العامالمباشرة 

ل عن الشخص العام من المرفق العام یتولى صاحب التفویض إدارة المرفق العام باستقلا

 .3الناحیة الإداریة والمالیة 

                                                           
  . 472مروان محي الدین القطب، المرجع سابق،  ص  -  1

، الطبعة العاشرة، -العام وعمال الإدارة العامة نظریة المرفق-مبادئ القانون الإداري ، سلیمان الطماوي - 2

  . 60ص  ،1979 مصر،، دار الفكر العربي

، 2010 ، الجزائر ، دار المجد للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد  - 3

  . 212ص
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أسلوب الإدارة المباشرة یسمى كذلك بالاستغلال المباشر، و یقصد به تولي المجموعات 

مباشرة بواسطة أعوانها و أموالها إدارة المرفق ) الدولة،الولایة،البلدیة(العمومیة الإقلیمیة 

  .العمومي الذي أنشأته

لتسییر المضمون من طرف الجماعة العمومیة بنفسها بوسائلها و یعرف كذلك بأنه ا

  .1لا یملك المرفق العام استقلالیة مالیةو  الخاصة،

  :تفویض المرفق العام و المؤسسة العامة - 2

أنها شخص اعتباري إداري من النموذج  التأسیسي الهدف من : یعرفها الأستاذ أحمد محیو

و قد یختلط ، 2ق الدولة أو البلدیة أو الشخص أخرإحداثها تأمین التسییر المستقل لمرف

أسلوب التسییر ب ةعلى اعتبار أن الدولة و في طریق مفهومها مع مفهوم تفویض المرفق العام

إلا أن . عام مستقل یعهد إلیه مهمة إدارة المرفق العام معنوي المؤسسة العامة تنشئ شخص

أن العلاقة بین الشخص  : مسائل أهمهاالمؤسسة العامة تتمیز عن تقنیة التفویض في عدة 

، تخضع لقوانین و أنظمة ذات صلة مترابطة تنظیمیة العام و المؤسسة العامة هي علاقة 

و كذلك خضوعها لوصایة . تمویل عن طریق المساهمات و الدعم الماليالكما تدعم الدولة ب

إلا بعد المصادقة  ،نافذة هذه الأخیرة  تصبحإداریة على أعمال المؤسسة العامة حیث لا 

المشرع في نظام قانوني مختلف  كما أن اختصاصها یحدده ،علیها من قبل سلطة الوصایة

  .3عن التفویض سواء كان نص قانوني أو تنظیمي

  ):التفویض الانفرادي(لإنفرادي اتفویض المرفق العام و التأهیل  - 1

فیمكن للدولة أو لأحد  ،لا یشكل العقد الوسیلة الوحیدة لتفویض المرفق العام لشخص أخر

أشخاص القانون العام أن تعهد بإرادتها المنفردة بتفویض أحد الأشخاص سواء من 

إدارة المرفق العام و یطلق على هذا التفویض تسمیة التأهیل  الأشخاص العامة أو الخاصة

                                                           
 .570ص  سابق،البركیة حسام، المرجع  - 1
دیوان ، الطبعة الثالثة، سسة الإداریةؤ محاضرات في الم)  ترجمة محمد صاصیلا (، أحمد محیو  -2

 .443ص ، 1985ائر، الجز ، المطبوعات الجامعیة
  .474-473ص ، المرجع السابق، مروان محي الدین القطب  -  3
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Hobilitation unilaterale   ة  المعطاة لجهاز أو لسلط الإمكانیة( و یعرف التأهیل بأنه

  1).للقیام بعمل معین و مباشرة في الدولة ، في الدولة

یشترك التأهیل مع التفویض في أنهما یشكلان وسیلة لإدارة المرافق العامة غالبا مالا یكون 

إلا أن تفویض . الشخص الذي یعهد إلیه إدارة المرفق العام هو من أشخاص القانون الخاص

ان في عدة نقاط أهمها أن للتأهیل علاقة بین المرفق العام والتفویض الانفرادي مختلف

  .تنظیمیة الشخص العام و الشخص الذي یتولى إدارة المرفق وهي علاقة 

 كما أنه لا یخضع لنظام قانوني متعلق بتفویض المرفق العام، بینما التفویض یخضع للنظام

  .القانوني المحدد من قبل المشرع مسبقا 

 :لاقتصاد المختلطتفویض المرفق العام وشركات ا- 4

یمكن قوله أن شركات الاقتصاد المختلطة تشكل الأسلوب الثالث لإدارة المرافق العامة ما 

التي تأتي كحل وسط بین التدخل المباشر لأشخاص القانون الخاص في إدارة ، الاقتصادیة

المرافق العامة الاقتصادیة وبین تفویض إدارة المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون 

   .الخاص

في ان العلاقة بین شركة الاقتصاد المختلط وبین الشخص العام هي علاقة  ویختلفان

بینما العلاقة بین صاحب التفویض والشخص  بحكمها القانون الأساسي للشركة ،تنظیمیة 

القانون الخاص وتخضع  كما تعد الشركات المختلطة من أشخاص، العام هي علاقة تعاقدیة

لا سیما لكیفیة الإنشاء  ع وللقانون الأساسي للشركة،الصادرة عن المشر  ظمة والقوانینللأن

أما في تقنیة التفویض فإن صاحب التفویض قد یكون من ، والنظام الداخلي الذي یحكمها

  . 2أشخاص القانون العام أو الخاص ویخضع للنظام القانوني الخاص بالتفویض

   رافق العامةتفویض المى اللجوء إل مبررات : الفرع الثالث

                                                           
منشورات الحلبي ، - دراسة مقارنة-التفویض في إدارة و استثمار المرافق العامة  ،ولید حیدر جابر -1

 . 21ص ، 2009، لبنان، الحقوقیة

 .475-474ص ، المرجع السابق، مروان محي الدین القطب -  2
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هو السیطرة على متطلبات الدولة الحدیثة  ،إن سبب تفویض المرفق العام خاصة للخواص

خاصة في السنوات الأخیرة والبحث عن الفعالیة في التسییر، وإن كان السبب الرئیسي هو 

تقلیص العبء المالي للتسییر المباشر على المیزانیة العامة للدولة والجماعات المحلیة فمن 

المفوض له العبء المالي لتسییر المرفق بكل المخاطر التي لال تفویض المرفق یتحمل خ

  . 1یحملها 

 لى تفویض المرفق العمومي إ اللجوء s.braconnierالأستاذ وأهم الأسباب التي ذكرها 

    :یكون لأجل

ناتجة عن زیادة الوعي المدني لدى المرتفقین ( زیادة طلبات المرتفقین كمیا وكیفیا  -

 ) بسبب تغییر الأیدیولوجیات والضغط الخارجي في إطار العولمة

 الحاجة الماسة لتطویر نوعیة الخدمة -

حاجة الدولة إلى هیاكل قاعدیة وتجهیزات عمومیة ضخمة والتي بدون شك تكلف  -

الدولة أموال طائلة لذلك تلجأ الدولة للتفویض المرفق لیتولى المفوض له إنجاز هذه 

 .ا لمدة معینة تسمح بتغطیة الأعباء التي دفعها الهیاكل واستغلاله

 .من أعباء الدولة والجماعات المحلیة  خفیفالت -

 .التطویر التكنولوجي وكبر حجم المجال الذي تشمله المرافق العمومیة  -

 .وذلك بالشراكة مع الخواص ، التغلب على صعوبات التمویل -

 .لقطاع الخاص والعام والجمع بین مزایا ا، البحث عن الفعالیة الاقتصادیة -

إن التفویض المرفق العام هي فكرة موجودة منذ زمن تسمح بتوكیل تسییر المرفق لأحد 

الذي استعمله الفقه " تفویض" لكن الجدید هو مصطلح ، أشخاص القانون العام أو الخاص

  .2)عقود الامتیاز الخاصة(والقضاء الفرنسي، ولكن محتواه موجود في كل دولة 

  

                                                           
   .139ص ، سابقالة ضریفي، المرجع نادی - 1

2 - stephane braconnier, op-cit,p 435 ;436 

.  140 139نقلا عن ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص    
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  لثانيالمطلب ا

  مراحل إعداد عقود تفویض المرفق العام

یخضع  تفویض المرافق العامة لمجموعة من القواعد التي تستمد خصوصیتها من          

وتظهر القواعد ، الأشخاص الطبیعیة طابع المرفق العام المستغل والمسیر من طرف أحد

ة القائمة بین الإدارة أو الخاصة المطبقة على تفویض المرافق العامة في العلاقة التعاقدی

وفي تنفیذ عقد التفویض ، السلطة العمومیة  و أحد الأشخاص من القانون العام أو الخاص

  . 1وأخیرا في نهایة العلاقة التعاقدیة

  المرحلة الأولى إبرام عقد تفویض المرفق العام  :الأولالفرع 

ذات أهمیة بالغة في تسیر  ،تعتبر عقود تفویض المرافق  العام من العقود الإداریة     

لذلك أولى المشروع لها أهمیة من خلال النص علیها في المرسوم الرئاسي ، المرافق العامة

علینا  لذلك وجبإلا أنه لم ینص على إجراءات محددة لها في إبرام هذه العقود ، 247- 15

  .القواعد العامة  سواء في كیفیة الإبرام أو إجراءات الإبرام إلىالرجوع 

  كیفیة إبرام عقود تفویض المرافق العامة  : أولا

 الواردة ضمن المرسوم  المرافق العمومیة لأحكام تفویضفي غیاب النصوص التطبیقیة 

، معهاتختار بها المتعاقد أن السلطة المفوضة حرة في اختیار الكیفیة التي  وقد یبد، أعلاه 

فق نجد أن المشرع تبنى مبدأ إلا أنه في البحث في بعض النصوص الخاصة ببعض المرا

ومثال ذلك منح امتیاز توزیع الكهرباء والغاز من طرف ، 2الدعوة للمنافسة بین المتعهدین

                                                           
مذكرة شهادة  ، »تسیر المرافق  العامة لصالح الأشخاص الخاصةتفویض  «، عمراني صارة، وج نوالر ف -1

  . 61ص   ، 2013-2012بجایة ،، جامعة عبد الرحمان میرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماستر
مجلة القانون ، » إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري أسس« : بن علي صالح زمال -  2

    . 166 -165ص ، 2017، الجزائر، وهران، 6العدد ، المجتمع والسلطة
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الذي یحدد  114-08الوارد في المرسوم التنفیذي رقم ، الدولة عن طریق طلب العروض

  . 1كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز

  لإبرام بعض عقود تفویض المرفق العام   عام بدأالاعتبار الشخصي كم- 1

یعتبر مبدأ الاعتبار الشخصي مبدأ معمول به في إطار العقود الإداریة التي لم یتدخل 

لما ، لأهمیتها أو أهمیة محلهاالمشروع الجزائري لتحدید كیفیة منحها و انعقادها نظرا  

وهو یتجسد ، كفء لها أو  مخاطر لا یتحملها إلا من كان، مصلحة عامة من ینطوي علیه

الذي لم یتدخل المشروع كأصل ، في  عقود تفویضات المرفق العام وخصوصا عقد الامتیاز

س على أسا حیث هناك عقود تمنح للأشخاص، هتنظیمه خاصة ما یتعلق بكیفیة منحعام ل

في هذا الصدد تنص  الفقرة الثانیة  من ، اعتبارات  فنیة وشخصیة تتوفر لدیه هو دون غیره

المطبقة   في منح الامتیازات  على البنى التحتیة ذات  النموذجیةالاتفاقیة المادة الأولى من 

یمنح هذا الامتیاز  بصفة  «: على أنه، الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومیة

ویلتزم صاحب الامتیاز في جمیع التصرفات القانونیة التي یقوم بها في ، شخصیة محضة

  .» 2لاتفاقیة مهما تكن طبیعتها باعتبار أحكام دفتر الشروطاطار هذه ا

   : طلب العروض -2

مع تخصیص متعهدین متنافسین  عدة وهو إجراء یستهدف الحصول على عروض من

، دون مفاوضات للعارض الذي یقدم أفضل عرض من حیث المزایا الاقتصادیة الصفقة

كما اشترط المرسوم ، 3لاق الإجراءاتتعد قبل إط  وضوعیةاختیار م معاییراستنادا إلى 

الذي یحدد كیفیات منح امتیاز توزیع الكهرباء والغاز أن اعلان  114-08التنفیذي رقم 

                                                           
یحدد كیفیات منح امتیاز ، 2008أفریل  9لمؤرخ في ا 114-  08من المرسوم التنفیذي رقم  6أنظر م  -  1

، الجریدة الرسمیة، توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته

     . 2008أفریل  13 ،المؤرخة في 20 عدد
مجلة ،  »مة  في الجزائرواقع المنافسة عند إبرام عقود تفویضات المرافق العا «  : رقراقي محمد زكریا -2

  . 64- 63ص ، بدون سنة نشر، الجزائر، سعیدة، 8العدد، الدراسات الحقوقیة
  . 247- 15من المرسوم الرئاسي  40أنظر المادة  -  3
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وكفالة الضمان وحسن التنفیذ ، طلب  العروض یجب ان یوضح فیه مبلغ الضمان التعهد

نصوص بعض ال  اعتمادأنه حتى في ظل  والملاحظ، 1ومحیط الامتیاز ومدته وأملاكه

إلا أن غالبیتها لم ، قاعدة طلب العروض عند تفویض المرفق من خلال فتح المجال للمنافسة

  . 2ومعاییر وأسس اعتماد الملتزم، هذه العروض كیفیة استدراجتنظم 

  إجراءات إبرام عقد تفویض المرفق العام  : ثانیـا

م عقود تفویض إجراءات إبرا  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  209 المادةأخضعت 

  . لنفس المبادئ التي تخضع لها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، العام المرفق

  : الدعوة لتقدیم العروض - 1

 به  ویقصد، ن  أول خطوة تقوم بها هي الإعلانإذا رغبت المصلحة  المتعاقدة بالتعاقد فإ

نجد  247- 15وم الرئاسي وبالرجوع إلى المرس، 3في التعاقد الراغبینإیصال العلم إلى جمیع 

وینشر في جریدتین یومیتین ، أنه أوجب أن یتم تحریر الإعلان باللغة العربیة وبلغة أجنبیة

 .5كما نص ذات المرسوم أن الإعلان یجب أن یتضمن بیانات إلزامیة، 4وطنیتین

  : مرحلة تقدیم العروض وفحصها – 1

إلى الدعوة  للتعاقد  بشؤون المشروع المتعاملین الاقتصادیینالعدید من قد یستجیب         

 الشروط و ردفت، ب المتعامل المتهم بالعرضوهذا من خلال سح، المعلن عنها في الجرائد

ها یرسل العارضون عروضهم في المدة المحددة وبعد، الوثائق اللازمة لیعد ملف الترشح

التي یبقى فیها  ویقصد بها المدة، وتسمى هذه المدة بمدة صلاحیة   العروض، لاستلامها

في الإعلان ) المفوض(من طرف الإدارة العامة  خیرةهذه الأوتحدد ، المتنافس ملتزما بعرضه

                                                           
  . 114 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  6أنظر المادة  -  1
  . 66ص، المرجع السابق، رقراقي محمد زكریاء -  2
  . 247 – 15ن المرسوم الرئاسي م 61أنظر المادة -  3
  . 247 - 15من المرسوم الرئاسي  65أنظر المادة  -  4
  . 247 - 15من المرسوم الرئاسي  62أنظر المادة  -  5
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المشرع  ، لعروضهم العارضینن تكون هذه المدة كافیة لتقدیم أویشترط ، عن طلب العروض

  .1أخضع العروض المقدمة للفحص والتقییم من قبل لجنة مختصة

  :إتمام التعاقد ة ومرحلة اعتماد الصفق – 3

الشخصي من في الأخیر تقوم  الإدارة باختیار العرض الأمثل وذلك بناءا على الاعتبار 

لموافقة على اتفاقیة لالمحدد   273- 10من المرسوم التنفیذي رقم  3نص المادة  لخلا

بحیث تشترط أن یتضمن الملف مجموعة من  هیرطللمیاه والتتفویض الخدمات العمومیة 

  .2والضمانات المالیة للمتعامل المقبولق من بینها مبرر التأهیلات المهنیة الوثائ

ممثلة تمثیلا صحیحا طبقا لما ، ویجب أن یتم إبرام العقد بواسطة الجهات الإداریة المختصة 

أن القواعد التي تحدد  باعتبار، وإلا وقع تحث طائلة البطلان المطلق، تحدده القوانین واللوائح

، 3مخالفتهاالعام ،لا یجوز التنازل عنها أو الاتفاق على صاص متعلقة بالنظام قواعد الاخت

  . 4السلطة المختصة بالموافقة 247-15المرسوم الرئاسي من  4المادة  حددتحیث 

  المرحلة الثانیة تنفیذ عقد تفویض المرفق العام  :الثانيالفرع 

وإنما ، عن هذا المرفق تخلیهلا یعني تفویض الشخص العام إدارة المرفق إلى شخص خاص 

یتبقى مرتبطا به ویمارس الشخص العام رقابته على تنفیذ العقد خصوصا وأنه مالك له 

، داریةإوتشكیل عقود تفویض المرفق العام عقودا ، وسیعود إلیه عند انتهاء تنفیذ العقد

لمتساویة  بین تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه العقود التي تتمیز بالعلاقات غیر ا

بامتیازات السلطة  الأخیرهذا فیتمتع ، تفویض والشخص العام مانح التفویضصاحب ال

حیث إذا ، 5العامة التي  نجد مصدرها في موضوع العقد الذي یرتبط بتنفیذ مهمة مرفق عام

                                                           
كلیة الحقوق ، أطروحة دكتوراه، »والقضائیة على الصفقات العمومیة الإداریةالرقابة  «، بن أحمد حوریة -  1

  . 44- 43-40ص  ، 2018-2017، الجزائر، تلمسانر بلقاید، السیاسیة، جامعة أبو بكوالعلوم 
  . 64ص ، المرجع السابق، عمراني صارة، فروج نوال -  2
  .52ص ، المرجع السابق، بن أحمد حوریة -  3
  . 247- 15من المرسوم الرئاسي  4أنظر المادة  -  4
  . 65ص ، المرجع  السابق، عمراني سارة، فروج نوال -  5
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تتمثل في ، المتعاقدین هطرفیفانه یترتب  علیه جملة من الآثار على  أبرم العقد الإداري

و ما یقابلها من حقوق و التزامات یتمتع ، الإدارة من جهةتمتع بها توق والالتزامات التي الحق

وحقوق سلطات ب، وباعتبار الإدارة طرفا في العقد تتمتع فیه 1من جهة أخرىالمتعاقد بها 

الأشخاص  القانون الخاص ونجد مبرراتها في  لا مثیل لها  في نطاق علاقات ثنائیةتاس

  .2واطراد بانتظاموتسیر المرافق العامة  مقتضیات تنظیم

  .وحقوق المفوض له  التزاماتو ، المفوض التزامات وسلطات  إلى یتم التطرقوعلیه 

   المفوض والتزاماتسلطات  : أولا

حیث نصت على عام هي العقد شریعة المتعاقدین  إذا كانت القاعدة التي تحكم العقود بشكل

تعدیله ولا ، فلا یجوز نقضه، المتعاقدین العقد شریعة « نيالقانون المد من 106المادة ذلك 

  .» 3أو للأسباب التي یقررها القانون، الطرفین إلا باتفاق

فإن الأمر ، إلا إن هذه القواعد وان كانت تسري في العقود التي تنشأ في ظل القانون الخاص

سلطات لا مقابل   -  كطرف في العقد -حیث تتمتع الإدارة  ، 4یختلف في ظل القانون العام

التي لا یمكن أن یتمتع بها  –أن مناط هذه السلطات  و من الملاحظلها في القانون الخاص 

ویمكن رد سلطات الإدارة ، وتحقیق الصالح العام، مقتضیات سیر المرافق العامة - د  الأفرا

وحق  ،وحق تعدیل العقد، في هذا الخصوص إلى مظاهر أربعة هي سلطة الرقابة والإشراف

  .5فرض الجزاءات وأخیرا الحق في إنهاء العقد بإراداتها المنفردة

                                                           
   ،2013بیروت، ، لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتابضي، الوسیط في القانون الإداري، ار  مازن لیلو -  1

  . 364ص 
المملكة ، الریاض، مكتبة القانون و الاقتصاد، العقد الإداري دراسة مقارنة، محمد جمال مطلق ذنیبات -  2

  . 131ص ، دون سنة نشرالعربیة السعودیة، 
المعدل والمتمم  القانون المدني ،  المتضـــــــــــــمن،1975 بتمبرس 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -  3

  . 31 عدد، الجریدة الرسمیة، 2007مایو  13المؤرخ في  05- 07بالقانون رقم 
  .132ص ، المرجع السابق، محمد جمال مطلق ذنیبات -  4
 ،مصر، يدار الفكر العرب، الطبعة الخامسة، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان محمد الطماوي -  5

  . 452ص  ، 1991
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   : سلطات المفوض –1 

وهذه السلطات منحها إیاه القانون تتجلي فیما ، سلطات اتجاه المفوض لهبیتمتع المفوض  

  : یلي

   : سلطة الرقابة والإشراف –أ 

ذ للشروط المتفق علیها سواء من للإدارة حق مراقبة تنفیذ العقد للتحقق من مطابقة التنفی 

ن للمتعاقد حق اختیار وسائل تنفیذ أوإذا كان الأصل ، الناحیة الفنیة أو من الناحیة المالیة

، فإن الإدارة في بعض العقود حق توجیه أعمال التنفیذ على النحو الذي تفضله، التزاماته

لها بالنسبة لمختلف العقود  ویعتبر حق الإدارة في الرقابة والتوجیه على هذا النحو مقررا

الحق یختلف من عقد  هذا إلى أن مدى، الإداریة ولو لم یرد ذكره في شروط العقد صراحة

  .1إلى آخر حسب نوعیته

كما لا ، وسلطة الإدارة في الرقابة  والإشراف من النظام العام لا یمكن الاتفاق على مخالفتها

أهم مظهر وتطبیق للشروط الاستثنائي غیر ذلك أنها تشكل ، یمكن للإدارة التنازل عنها

غیر  أن هذه السلطة لیست مطلقة ، 2الذي یمیز العقود الاداریة عن العقود المدنیة المألوف

لتحقیق أغراض خاصة لا تتعلق بالمصلحة   باستخدامهاإذ أن الإدارة تلتزم بعدم  التعسف  

  .3ه إلى حد تغیر إلى طبیعة العقدالرقابة و التوجی ومن جانب أخر یجب أن لا تؤدي، العامة

  : سلطة تعدیل شروط العقد –ب 

فكرة ملازمة لقواعد وضوابط سیر المرافق العامة المقررة في القانون  الإداريالعقد  تعدیل

وبالتالي إذا كان التعدیل في هذا العقد یعود سببه إلى مقتضیات تنظیم المرفق فإن ، الاداري

 تلكأو مخطئة في تقدیر  عدیل سواء كانت الإدارة المخطئةر ذلك التهذه المقتضیات تبر 

                                                           
 590ص ، 2000، مصر، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، القانون الإداري، وماجد راغب الحل -  1

-591 .  
  . 73ص ، 2005، الجزائر، للنشر و التوزیع دار العلوم، العقود الإداریة، الصغیر بعليمحمد  -  2
  . 366ص ، المرجع السابق، مازن لیلو راضي -  3
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، إلا أن الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة وعدم مساواة 1المقتضیات قبل إبرام العقد أو بعده

لتحقیق المصلحة  الإدارةالمتعاقدین لكون الفرد  یسعي لتحقیق مصلحته الخاصة بینما تسعى 

ومن مستلزمات ذلك أن ، رة في مواجهة المتعاقد معهاداترجیح كفة الإ قتضيیمما . العامة 

وأن تتمكن من تعدیل عقودها لتتمكن من ، تتقید الإدارة بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا

، لكن یجب أن لا یمس التعدیل جوهر العقد، 2في المرافق التي تدیرها تلبیة التغییر المستمر

 الالتزاماتفي التعویض عن عامل المتعاقد حق المت، ویترتب على تعدیل العقد الإداري

   .3الإضافیة الجدیدة

  : سلطة توقیع الجزاءات -جـ 

أو قصر  في التنفیذ أو لم یحترم  أهمل بأنالتعاقدیة إذا  أخل المتعاقد  مع الإدارة بالتزاماته 

وتعد  ،جزاءات حق توقیعفإن للإدارة  الخ......أو تنازل عن العقد  للتنفیذالمدة المحددة 

الإدارة في مواجهة المتعاقد معها ها بسلطة فرض الجزاءات أخطر السلطات التي تتمتع 

وتخضع سلطة الإدارة في فرض  الجزاءات على ، بقرار تصدره دون اللجوء إلى القضاء

المتعاقد معها لنظام قانوني خاص هو نظام القانون العام في العقود  الإداریة إذ أن ضرورة 

تستلزم التشدد في التعامل  مع المتعاقد  واطرادالمرافق العامة بانتظام  الحرص على سیر

فهناك جزاءات مالیة ، والجزاءات التي توقعها الإدارة متنوعة 4على تنفیذ العقد بدقة لإجباره

  .وأیضا فسخ العقد ، وجزاءات غیر مالیة ضاغطة

   : الجزاءات المالیة– 1جـ

                                                           
  ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ، النظریة العامة للقانون الإداري ، محمد رفعت عبد الوهاب  -  1

  . 601ص  ، 2012 ،مصر 
  . 382- 381ص ، مازن لیلو راضي،  المرجع السابق -  2
  . 75ص ، المرجع السابقالعقود الإداریة، ، محمد الصغیر بعلي -  3
  . 367ص ، المرجع السابق، مازن لیلو راضي -  4
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ینجر عن عدم تنفیذ  أنیمكن  انهنستشف  247- 15بالرجوع إلي المرسوم الرئاسي 

فرض ، المطابق ي الآجال المقررة او تنفیذها غیرالتعاقدیة من قبل المتعاقد ف الالتزامات

  .ومصادرة الضمان ، و تتمثل في فرض الغرامات 1عقوبات مالیة

  و تأخذ صورتین  : الغرامة- 1- 1جـ

  : الغرامة التأخیریة –1-  1-  1جـ

ي مبالغ إجمالیة من المال تقدرها الإدارة مقدما تتضمنها نصوص العقد هة رییالغرامة التأخ

ومع ذلك یجوز ، 2الأخر إذا تراخي أو تأخر في التنفیذ فبصفته جزاءا یفرض على الطر 

التأخیر  إذا لم یكن، للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعاقد معها من دفع الغرامات التأخیریة

، باستئنافهاتسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقیف الأشغال أو  قد تسبب فیه المتعامل الذي

  . 3وفي كلتا الحالتین یترتب على الإعفاء تحریر شهادة إداریة، وفي حالة القوة القاهرة

   : التعاقدیة بالالتزاماتالغرامة الناجمة عن الإخلال  – 2 - 1-  1ج

من حیث ، ق لأحكام وبنود الصفقةیمكن أن توقع على المتعاقد في حالة التنفیذ غیر المطاب

مثل الإخلال ببعض الجوانب ، عدم الالتزام بتنفیذ الصفقة طبقا للمواصفات المتفق علیها

  .4الفنیة والكمیة في الأشغال العامة

  :  مصادرة التأمینات -  2 - 1جـ 

ى آثار الأخطاء الت بها قيتتالتأمینات هي عبارة عن مبالغ مالیة تودع لدي جهة الإدارة 

مته لمواجهة المسؤولیات الناتجة ءفیذ العقد الإداري و یضمن لها ملایرتكبها المتعاقد أثناء تن

  .5عن تقصیره

                                                           
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  147انظر المادة  -  1
  . 371ص ، المرجع السابق، مازن لیلو راضي -  2
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  6-5-4فقرة  147أنظر المادة  -  3
    . 247-15من المرسوم الرئاسي  1فقرة  147أنظر المادة  -  4
  . 373ص ، المرجع السابق، مازن لیلو راضي -  5
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أن مصادرة التأمینات هو جزاء مالي یتمثل في حجز و  نستخلصالتعریف من خلال هذا 

ء المصلحة المتعاقدة على التأمینات التى یقدمها المتعامل المتعاقد معها جرا استحواذ

  صدور حكم إلىالحاجة  دون  المنفردةبإرادتها   توقیعه  و تملك الإدارة، بالالتزاماتالإخلال 

  .1ما رتحقق خط  اشتراطقضائي و دون 

تستهدف هذه ، هي وسائل ضغط و إكراه  : الجزاءات غیر المالیة أو الضاغطة -2جـ 

وهي جزاءات لا تهدف ، 2زاماتهبالتالوسائل إجبار المتعاقد المقصر أو المتخاذل على الوفاء 

  .3بالتزاماتهالى تحمیل المتعاقد أعباء مالیة نتیجة إخلاله 

  : فسخ العقد - 3جـ 

و بالتالي فإنه یفترض أن المتعاقد قد أخطأ ، یستهدف هذا الجزاء إلى إنهاء الرابطة التعاقدیة

إذا لم ، عذارإلمتعاقدة توجه له المصلحة ا التزاماته، بحیث إذا لم ینفذ المتعاقد 4خطأ جسیما

  یتدارك المتعاقد

  .5تقصیره فإن الإدارة یمكن لها أن تقوم بفسخ العقد من جانب واحد 

  : سلطة إنهاء العقد –د 

 6إلغاء العقد دون وقوع أي خطأ من جانب المتعاقد) المفوض ( یمكن للمصلحة المتعاقدة 

ا الإداریة هو قدرتها على إنهاء ، حیث تتمتع الإدارة بامتیاز مهم في عقوده)المفوض له(

  .7العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل إتمام هذا العقد نهائیا

                                                           
   سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات،« سبكي ربیحة -  1

ماي  13، تیزي وزو، مولود معمريجامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، رجیستمذكرة ما، »العمومیة 

  . 107ص ، 2013
  . 497ص ، مرجع السابقالالأسس العامة للعقود الإداریة، ، سلیمان محمد الطماوي -  2
  . 375ص ، المرجع السابق، مازن لیلو راضي -  3
  . 545ص ، المرجع السابقالأسس العامة للعقود الإداریة، ، سلیمان محمد الطماوي -  4
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  149أنظر المادة  -  5
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  150أنظر المادة  -  6
  . 387ص ، المرجع السابق، يمازن لیلو راض -  7
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الإدارة المفوضة عاتق إن الالتزام الوحید الذي یقع على : الإدارة المفوضة التزامات – 2

له، من أجل  للمفوضهو تنفیذ الالتزامات التعاقدیة المتمثلة في منح المرفق العام 

و على الإدارة كذلك أن تسهر على احترام و تنفیذ حقوق المفوض ، له و تسییرهاستغلا

أن تقدم له التعویضات المالیة من أجل الحفاظ على التوازن المالي ، له و تستجیب له

  .1للمشروع في حالة الإختلالات التى تعرقل استغلال و تسییر المرفق

  حقوق و التزامات المفوض له  : ثانیا

و ما تلتزم به من إجراءات في مواجهة المتعامل ، ما تتمتع به الإدارة من سلطاتفي مقابل 

  . اتجاههاو یلتزم بإجراءات ، یتمتع المفوض له بحقوق في مواجهتها، المتعاقد

   : حقوق المفوض له – 1

تتمثل ، آثار بالنسبة للمفوض له هعنیترتب بعد دخول العقد حیز التنفیذ و التطبیق 

والحق ، تتمثل في مجملها في الحق في المقابل المالي، ه بمجموعة من الحقوقبالاعتراف ل

  .وحقه في المطالبة بالتعویض، في الحفاظ علي التوازن المالي للعقد

 : الحق في المقابل المالي –أ 

إن الحق الأول والأساسي للمتعاقد مع الإدارة هو الحصول على المقابل المتفق علیه في 

هذا الحق من أهم الحقوق على الإطلاق ،لان المتعاقد یستهدف الربح  ویعتبر، 2العقد

فلما یكون الاستغلال ، ماالعالمرفق  ء المقابل یختلف حسب أسالیب تسیرواقتضا، 3أصلا

ففي هذه الحالة یتلقى المقابل ، التسییرعقود محقق لصالح الإدارة المفوضة مثل  والتسییر

یكون استغلال المرفق وتسیره وتحت مسؤولیة المفوض له  ولما، المالي من الإدارة المفوضة

 المستفیدینمحتملا كافة المخاطر مثل عقد الامتیاز والإیجار فانه یحصل على المقابل من 

  .4من خدمات المرفق العام

                                                           
  . 69ص ، المرجع السابق، فروج نوال، عمراني صارة -  1
  . 595ص ، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو -  2
  . 581ص ، المرجع السابقالأسس العامة للعقود الإداریة، ، سلیمان محمد الطماوي -  3
  . 68ص ، المرجع السابق، عمراني صارة، فروج نوال -  4
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    : الحصول على التعویض - ب 

تعامل المتعاقد فإن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر للم، التقصیریة المسؤولیة طبقا للقواعد

ذلك إلا  بإعمال المسؤولیة المدنیة  للإدارة  ىتولا یتأ، لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویضف

بمناسبة ) المفوض(فالتجاوز أو الخرق قد یحدث من جانب المصلحة المتعاقدة ، المتعاقد

المفوض له وقوع خطأ من  یثبتن أویجب ، فتلتزم عندئذ بالتعویض، تنفیذ بنود العقد

  .1المطالبة بالتعویض لأجلبنود العقد  لأحد ماأو تجاوز ، )المفوض (لمصلحة المتعاقد ا

   : ضمان التوازن المالي للعقد – 1جـ 

أو  التي تملك زیادة التزاماته، إن المتعاقد مع الإدارة یتعرض أثناء التنفیذ لتدخل الإدارة

تزامات قابلة للزیادة أو النقص فیجب ومادمت الال، فالمتعاقد  له أن یقبل بالالتزام، إنقاصها

یعبر عنه بصفة عامة بفكرة  وهذا هو ما، أیضا أن یكون هذا  هو شأن الحقوق المقابلة لها

  على نظریتین       ستندیللعقد ، فالحفاظ على التوازن المالي 2الإداريالتوازن المالي للعقد 

  : رنظریة فعل الأمی – 1جـ 

من الإدارة المتعاقدة لدي ممارستها لأعمال السلطة  الصادر یقصد بفعل الأمیر هو العمل

الأمر ، التي تتمتع بها أثناء تنفیذ العقد والتي تؤدي إلى إرهاق المتعاقد معها بصورة جدیة

  .الذي یقضي دعمه مالیا  وتعویضه حتى یتمكن من تنفیذ العقد 

   : نظریة الظروف الطارئة – 2جـ 

د في شكل أزمات وظهور أحداث مفاجئة لدى تنفیذ العقیقصد بالظروف الطارئة قیام 

خارج عن إدارة الطرفین وتجعل مواصلة تنفیذ العقد مكلفة ومرهقة ، زلزال، حروب، اقتصادیة

بالنسبة للمتعاقد مما یقضي تحمل الإدارة لبعض الأعباء المالیة وذلك من أجل استمراریة 

  . 3تقدیم الخدمة

                                                           
، دفاتر السیاسة والقانونمجلة ، »النظام القانوني للتعویض في العقود الإداریة « : الك بوفلجةبن م -  1

  . 120ص ، 2017جوان ، الجزائر، ورقلة ، 17العدد 
  . 610ص ، المرجع السابقالأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان محمد الطماوي ، -  2
  .90- 89ص ، جع السابقالمر القانون الإداري، ، بعلي محمد الصغیر -  3
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   : المفوض له التزامات – 2 

في العناصر  حصرهامن الالتزامات یمكن مجموعة ) المتعاقد (تقع على عائق المفوض له 

واستغلال  بتسییر والالتزام، المبادئ  التي تحكم  سیر المرفق العام  باحترام الالتزام، التالیة

  . 1بدفع  إتاوات للجهة المفوضة الالتزاموأخیرا ، المرفق العام

   : سیر المرافق العامة القواعد التي تحكم احترام -أ

ولما كانت ، للجمهور ضروریة بها أداء خدمات  مشروعات یقصد، فق العامةاالمر باعتبار 

ویتوقف علیها إلى حد كبیر أداء ، جوانب عدیدة من حیاتهمفي هذه الخدمات تمس الأفراد 

كان من الضروري أن تخضع في إدارتها من القواعد یضمن أن تحقق الغرض ، واجباتهم

على ، ولهذا فقد استقر الرأي في فرنسا وفي الدول الأخذه عنها، المرجو منها على أتم وجه

توجد هناك  ثحی، 2والقابلیة للتكیف، إخضاع المرافق العامة لمبادئ الاستمراریة والمساواة

لى هذه المبادئ مثل مبدأ استمراریة المرافق العامة  المتعلقة بالتطهیر وتوزیع إأحكام تدعى 

  . 3انقطاعودون ماء الشروب بالعمل ال

   : الالتزام بتسییر واستغلال المرفق العام –ب 

المرفق العام بنفسه فلا یجوز له التنازل عن هذا الالتزام  باستغلالعلى المفوض له القیام  

ففي مجال عقود الامتیاز على المستثمرات ، للغیر إلا بإذن من السلطة العمومیة المفوضة

  .4ب على المستثمرین إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة وشخصیاالفلاحیة یج

                                                           
  . 65ص ، المرجع السابق، عمراني صارة، فروج نوال -  1
  ، 2014، مصر، دار الفكر العربي، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة، سلیمان محمد الطماوي -  2

  . 135ص 
على  یتضمن المصادقة، 2008فیفري  9المؤرخ في ، 53 -  08من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة  -  3

، 08الجریدة الرسمیة، عدد ، بالالتزام للخدمة العمومیة ونظام الخدمة المتعلقة به النموذجيدفتر  الشروط 

  . 2008فیفري  13في  المؤرخة 
یحدد شروط وكیفیة استغلال  2010أوت  15المؤرخ في  03- 10من القانون رقم  22المادة  -  4

 18في  ،المؤرخة 46عدد الرسمیة،  الجریدة، لدولةالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ل

  . 2010سبتمبر
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   : الالتزام بدفع  اتاوات للجهة المفوضة –ج 

ویجب أن ، صاحبة المرفق العام محل التفویض لصالح الهیئة واتإتاالمفوض له ملزم بدفع 

  .1تكون هذه الاتاوات نتیجة تسییر المرفق العام من قبل المفوض له

  .المرحلة الثالثة نهایة عقد تفویض المرفق العام  : رع الثالثفال

فصاحب التفویض ، أن عقد تفویض المرفق العام  من العقود  الإداریة المحددة لمدة باعتبار

العقد  ینقضي بانتهائهایتمیز في تسییر استغلال المرفق طیلة المدة المتفق علیها في العقد 

كما أن اختیار صاحب التفویض یخضع ، ئیتیناستثناولم یسمح بالتمدید إلا في حالتین 

 انتهاءكما أن صاحب التفویض عند ، عدة عارضینلان المسبق والإجراء منافسة بین للإع

  . 2أي عارض مؤهل من الناحیة المالیة والفنیة شأن مدة العقد أن یتقدم شأنه

  .انتهاء العقد بإرادة الإدارة المنفردة  : أولا

ي تلك النهایة التي تقع دون تدخل من شخص خارج أشخاص العقد المقصود بالنهایة هنا ه

، سلطات لا وجود لها في العقود المدنیة الإداريدارة في العقد حیث تملك الإ، ، كالقضاء3

دون حدوث خطأ من جانب المتعاقد ، المنفردة  الإدارة ةالعقد بإرادومن هذه السلطات  إنهاء 

 سوى القید العامدارة في هذا الصدد ولا یحد من سلطة الإ بأحد الالتزامات العقد الإخلالأو 

على تصرفاتها وهو المصلحة العامة من قبل السلطة مانحة التفویض وذلك مقابل تعویض 

  .4عادل لصاحب التفویض

  إنهاء العقد  بسبب خطأ صاحب التفویض  : ثانیا

                                                           
  . 67ص ، المرجع السابق، عمراني صارة، فروج نوال -  1
، »جدیدة لتسییر المرفق العام في التشریع الجزائري  آلیة : تفویض المرفق «، عیلام رشیدة أكسوم -  2

، دراسة قانونیة وعلمیة –اته كأداة لخدمة المواطن المرفق العمومي في الجزائر ورهان، الملتقى الدولي الأول

  .غیر منشورة ، 2015، الجزائر، -خمیس ملیانة  –ي بونعامة لجامعة الجیلا 2015ریل بأ 23و22
، علي الساعة 2018أبریل  15تم فحص الموقع یوم ، الإداریةمحمد الشافعي أبو راس، العقود  -  3

  . 123ص ،  www.pdffactory.comموقع العن ، 16:51
  . 32-31ص ، المرجع السابق، سبع عبد الرحمان -  4
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 تنفیذإلى خطأ المتعاقد  في  ااستنادمنها  ر إداريابقر تستطیع الإدارة أن تلجأ إلى فسخ العقد 

اشئة عن عقد التعاقدیة الن بالتزاماتهیشكل إخلال صاحب التفویض  بحیث، 1العقدیة التزاماته

من خطأ جسیم  ارتكاب ناتج عن، سببا رئیسیا لإنهاء العقد من قبل السلطة المانحة التفویض

مباشرة بإجراءات اختیار ال العقد من قبل السلطة المانحةإنهاء عند ویجب ، صاحب التفویض

ویتحمل صاحب التفویض القدیم أیة ، صاحب تفویض جدید وفق المبادئ التي یحدها المشرع

  .2صاحب التفویض  الجدید اختیارأعباء إضافیة تتكبدها السلطة المانحة من جراء 

  انهاء العقد بسبب الفسخ  : ثالثا

  .3ةینمع الاتحینقضي العقد نهایة مبتسرة قبل أوانه في 

   : القوة القاهرة – 1

انقضاء العقد بقوة  لىإینقضي العقد بقوة القانون في حالة هلاك محل العقد الذي یؤدي 

بحیث یقع الفسخ هنا  دون ، 4ویكون هلاك  المحل بسبب خارجي عن طرفي العقد، القانون

، القاهرةفإذا ما تحققت القوة ، 5ركن الخطأ  فوما ذلك إلا لتخلإلزام أي طرف بأي تعویض 

وإذا ، فإن العقد یعد مفسوخا من تلقاء نفسه ولا تستطیع الإدارة  أن ترغم المتعاقد على تنفیذ

التجأ المتعاقد الى القضاء للحصول على حكم بأن استحالة التنفیذ ترجع إلى سبب أجنبي 

  . 6فإن الحكم في هذه الحالة یقرر الفسخ ولا ینشئه 

استعمال سلطتها وامتیازاتها الإداریة في مواجهة الطرف تعسف الإدارة وانحرافها في  – 2

  :المتعاقد معها

                                                           
  .772ص ، المرجع السابقالأسس العامة للعقود الإداریة، ، محمد سلیمان الطماوي -  1
  .المرجع السابق ، عیلام رشیدة أكسوم -  2
  . 406ص ، المرجع السابق، راضي مازن لیلو -  3
  . 767ص السابق، المرجع قود الإداریة، الأسس العامة للع، سلیمان محمد الطماوي -  4
  . 129ص ، المرجع السابق، محمد الشافعي ابوراس -  5
  . 410ص ، المرجع السابق، راضي مازن لیلو -  6
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وهذا الأسباب عدیدة  بالغ الصعوبة مما سبق یتضح لنا إنا تحدید وضبط مفهوم المرفق أمر

منها تنوع المرافق وتطورها باستمرار ولكل منها  خصوصیاته ثم إن موضوع التفویض یرتبط 

ة قانونا وان مخالفتها یؤدي إلى اتخاذ إجراءات إداریة و بمجموعة عناصر أساسیة المحدد

والأملاك الوطنیة وان الإدارة تملك  المال العام بتسییرقضائیة خصوصا وان الأمر یتعلق 

  . 1والسلطة ما یمكنها ذلكمن القوة 

         المبحث الثاني                                     

مبادئ تفویض المرفق العام                                 

وتشریعاً فإن  وقضاءاستنادا إلى النظریة العامة لإبرام العقود الإداریة المتفق علیها فقها 

استغلال المرافق العمومیة مهما كان نوعها بما فیها المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي 

  .كانت أم تقلیدیةن المبادئ حدیثة والتجاري یجب أن تحترم في وجوده مجموعة م

  المطلب الأول

  مبادئ إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام

إجراءات إبرام عقود تفویض المرفق   15/247من المرسوم الرئاسي  209أخضعت المادة 

العام لنفس المبادئ التي تخضع لها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة حیث تحیلنا إلى 

عة الطلبات العمومیة الضمان نج «حیث نصت على ، من نفس المرسوم الرئاسي 5المادة 

و الاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة 

ضمن احترام  الإجراءاتالوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة 

  .2 » هذا المرسوم أحكام

  ات العمومیة حریة الوصول للطلب : الفرع الأول

                                                           
  .33ص ، المرجع السابق، سبع عبد الرحمان -  1
  .، المرجع السابق 15-247المرسوم الرئاسي  -2
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لا یجوز للإدارة أن تبعد أي من الراغبین في التعاقد و المنتمین إلى هذه المهنة من الاشتراك 

  1.أي وقوف الإدارة موقف حیاد إزاء المتنافسین ، في طلب العروض

ومقتضى هذا المبدأ هو إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام و الخاص على السواء و   

أن یتقدم قصد ، المختصین بنوع واحد من النشاط التي ترمي السلطة المفوضة تفویض تسییره

التعاقد مع احدهم دون تمییز بینهم،و حظر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من الدخول 

شروط غیر متكافئة مما یحرمهم من منافع المنافسة عملا بأحكام  في العرض أو تطبیق

المتعلق بالمنافسة ،وفقا للشروط التي تحددها ضمن دفاتر  03- 03من الأمر  06المادة 

  .2الشروط 

ولا یمكن أن یتحقق مبدأ حریة وصول المتعاهدین إلا بوجود شفافیة تضمن الحصول علي 

رام عقود تفویض المرافق العامة أو من حیث أفضل العروض سواء من حیث طریقة إب

غیر أن ذات المرسوم و إن كان یحدد المبادئ العامة في مجال الشفافیة و ،3إجراءات إبرامه 

فإنه لا یحیل إلى أي شكل خاص لإبرام هذا النوع من العقود كما هو ، الإشهار و المنافسة

منه على أن تحدید كیفیات  217بحیث نصت المادة ، الحال في مجال الصفقات العمومیة

و هو ما یشكل فجوة في ظل وجود نصوص قانونیة ، ذلك سیكون بموجب مرسوم تنفیذي

منحت الإدارة المانحة لعقد الامتیاز سلطات واسعة في اختیار ، خاصة ببعض القطاعات

الملتزم على أساس الاعتبار الشخصي، و إن كان العقد في حالة أخرى یمنح بعد الدعوة 

  .نافسةللم

                                                           
 . 531، ص 1991ة المعارف، الإسكندریة، مصر، عبد الغني بسیوني، القانون الإداري، منشأ -  1

، 43عدد ، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19المؤرخ في  03-03رقم  الأمر  - 2

 .المعدل و المتمم  2003جویلیة  20المؤرخة في 

 .165المرجع السابق، ص ، صالح زمان بن علي  - 3
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الملاحظ انه حتى في ظل اعتماد بعض النصوص قاعدة طلب العروض عند تفویض 

المرفق العام من خلال فتح المجال للمنافسة إلا أن غالبیتها لم تنظم كیفیة استدراج هذه 

  .1فنجد مثلا إجراءات منح الامتیاز تعتمد طریقة المزاد العلني و التراضي، العروض

یتماشى مع الحریة الاقتصادیة التي تعد مبدأ دستوري تم  العموميحریة الوصول إلى الطلب 

حریة الاستثمار و التجارة معترف  «من الدستور في أخر تعدیل له  43النص علیه في المادة 

 »و تمارس في إطار  القانون ، بها
2
. 

  المساواة في معاملة المرشحین: الفرع الثاني

  لمتقدمین بعطاءاتهم یكون على قدم المساواة مع و یقوم هذا المبدأ على أساس أن جمیع ا

فینبغي عدم التمییز ، 3بقیة المتنافسین، و لیس للإدارة أن تقیم أي تمییز غیر مشروع بینهم 

ومهما ، المتنافس بأي شكل من الأشكال مهما كانت الطبقة التي ینتمي إلیها، المتنافسین بین

أنه القضاء على الفوارق الاجتماعیة والجهویة وهو ما من ش، كانت المنطقة التي یقیم فیها

تستهدف المؤسسات ضمان  «من الدستور الجزائري  34وذلك ما أكدته المادة ، بشكل مباشر

العقبات التي تعوق تفتح  مساواة المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة كل

والاقتصادیة ، اة السیاسیةشخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحی

4» والثقافیة، والاجتماعیة
.  

كما أن مبرر وجود وإنشاء المرافق العامة هو تلبیة الاحتیاجات العامة للجمهور لذلك فإنه 

معاملة الجمیع على قدم المساواة، وبدون تمییز و ینجم عن ذلك تقدیم خدمتها العامة، 

                                                           
 . 67-63 ص، المرجع السابق، ي محمد زكریاقرقرا -1
الجریدة الرسمیة، یتضمن التعدیل الدستوري ،  ، 2016مارس  06المؤرخ في  ، 01-16القانون رقم  -2

  . 2016مارس  07المؤرخة في  14عدد 
 .531عبد الغني بسیوني، القانون الإداري،  المرجع السابق، ص  -  3
مجلة البحوث والدراسات ، » 15/247التسییر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم  «: نوال بوهالي -4

 .339 ص بدون سنة نشر ، الجزائر،، ، البلیدة12القانونیة والسیاسیة، العدد 
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ق العامة أن تقدم خدمتها لجمیع أفراد المجتمع تجسیدا لمبدأ المساواة، كما یجب على المراف

  دون تمییز

  شفافیة الإجراءات  :الفرع الثالث

، لم یحدد الإجراءات المتبعة في تفویض المرافق العامة 15/247إن المرسوم الرئاسي   

لكن بما أن موضوع تفویضات المرفق العام تم تناوله ضمن قانون الصفقات العمومیة من 

أخرى نعرف تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي، فیمكننا القول بأن جهة، ومن جهة 

المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي أخضع اتفاقیات تفویض المرفق العام 

  .1لإجراءات خاصة في إبرامها تشبه إلى حد ما تلك المتبعة في الصفقات العمومیة 

  :وقد نلخصها في مرحلتین أساسیتین هما

  مرحلة الإشهار  : أولا

تبرم  « 15/247من المرسوم  39نصت المادة  جابة لمتطلبات الشفافیة والنزاهةاست

أو وفق إجراء ، الصفقات العمومیة وفقا لإجراءات طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة

المرفق  و قیاسا على إجراء هذه المادة فان المبدأ العام في إبرام عقود التفویض، »التراضي 

طلب  15/247من المرسوم الرئاسي  40المادة  لقد عرفتو العام هو طلب العروض 

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین  « : العروض على انه

للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا ، الصفقة دون مفاوضات مع تخصیص

  »تعد قبل إطلاق الإجراء ، ار موضوعیةاستنادا إلى معاییر اختی، الاقتصادیة

  مرحلة اختیار المفوض له  : ثانیا

بحیث تتم دعوة المرشحین ، 15/247من المرسوم  46و هي التي نصت علیها المادة    

في مرحلة ثانیة تقوم  و، الذین تم انتقاؤهم الأولي في مرحلة أولى لتقدیم عرض تقني و مالي

                                                           
كلیة ، مذكرة شهادة الماجستیر في القانون العام، » لمرفق العام للمیاه في الجزائرا « اوكال حسین،  -1

 . 131ص ، 2010، جامعة الجزائرالحقوق و العلوم السیاسیة، 



 الإطار القانوني لعقود تفویض المرفق العام : الفصل الأول

 

~ 36 ~ 
 

م العروض بانتقاء المترشح الذي سوف یتفاوض مع السلطة فیها لجنة فتح الأظرفة و تقیی

  .المختصة من اجل التوقیع على عقد التفویض 

ن إجراءات تفویض المرفق العام كان لابد من أانه و من اجل إزالة أي لبس أو غموض بش

و ذالك سدا للثغرات التي من ، النص صراحة على هذه الإجراءات و لیس بصفة ضمنیة

  .1التلاعب بما یضر بالمصلحة العامةخلالها یمكن 

و في غیاب النصوص التطبیقیة لأحكام تفویض المرافق العمومیة الواردة ضمن المرسوم 

  الرئاسي

قد یبدو أن السلطة المفوضة حرة في اختیار الكیفیة التي تختار بها المتعاقد ، 247- 15 

  . 2معها 

مل في بعضها وجب الاعتماد على وسائل إلا انه تكریسا لهذه المبادئ الدستوریة التي تتكا

الإشهار و التي تتم عادة ضمن الصحف الیومیة و التعلیق في الأماكن التي یتردد علیها 

الجمهور خاصة مقرات الهیئات المحلیة و المركزیة التي تقوم بتقدیم العروض مع بیان 

ا اعتماد الإشهار و كما یمكن أیض، الوثائق المطلوبة في العروض و كذا كیفیات التقییم

طریق الوسائط الالكترونیة حیث نصت  التعامل عن الالكتروني بعد تبني المشرع إمكانیة

أو المرشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الالیكترونیة  15/247من المرسوم  204المادة 

  . یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة حسب جدول زمني 

  3.كترونیة لى الدعوة للمنافسة بالطریقة الإرشحون علیرد المتعهدون أو الم 

  المطلب الثاني

  مبادئ تنفیذ اتفاقیات تفویض المرفق العام

المبادئ عن العقد المبرم بین الخواص والأشخاص العامة مجموعة من  ترتبی      

 نالمسیریویتعین على  ،1محددة التي یكون من ورائها تحقیق أهدافو  ،قانونالیها منصوص ع

                                                           
 . 339ص المرجع السابق، ، نوال بوهالي -  1
 . 362ص، المرجع السابق، جابر  ولید حیدر -2
  .، المرجع السابق 247- 15المرسوم الرئاسي  -3
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 ،2في القطاع العمومي عند تبني مشاریع المرافق العامة أخد هذه المبادئ بعین الاعتبار 

لان الهدف ، حیث تسري هذه المبادئ على كافة المرافق أي كان نوع النشاط التي تمارسه

حیث بالرجوع إلى نص المادة  ،3من هذه المرافق هو إشباع الحاجات العامة للمواطنین 

نجذها ألزمت المفوض له بوجوب خضوع المرفق  247- 15الرئاسي من المرسوم  209

  .والقابلیة للتكیف، العام المبادئ الاستمراریة والمساواة

خل المشرع الجزائري هذه دأ 247-15ن خلال المرسوم الرئاسي من الملاحظ أنه م و 

  .صراحةالمبادئ ونص علیها 

  المساواة  مبدأ :  الفرع الأول

مبدأ إلى القانون الأساسي حیث أن الدستور أكد على هذا المبدأ من یرجع أصل هذا ال  

أو ، دقوم أي تمیز یرجع سببه إلى المولولا ی، خلال النص على أن جمیع المواطنین سواسیة

كما نص أیضا على أن المؤسسات بمختلف ، أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أخر، العرق

التي  زالة كل العقباتوذلك بإ، والمواطناتنین أنواعها تضمن المساواة بین جمیع المواط

 .4والثقافیة ، والاجتماعیة، والاقتصادیة، الحیاة السیاسیة الفعلیة في المشاركة تحول دون

نجدها أیضا تنص على هذه المبادئ  حیث نصت المادة  التنظیمات الخاصة إلىوبالرجوع 

منح امتیازات توزیع الكهرباء الذي یحدد كیفیات  114- 08من المرسوم التنفیذي رقم  5

  : یلي على ما اجباتهو  والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیازات و

واجب  : لاسیما فیما یلي، أو الغاز/تتمثل المبادئ الأساسیة لامتیاز توزیع الكهرباء و «

                                                                                                                                                               
 12تم فحص الموقع یوم ، 49- 48ص ، المغرب، 2011، دلیل التعاون والشراكة للجماعات المحلیة -  1

  .www.droitarab.com، عن الموقع 20:20، على الساعة 2018فیفري 
، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم  شهادة الماستر،مذكرة ، »تفویض المرفق العام للخواص  «، رزیقة لشلق -  2

  .14ص ، 2014- 2013 ،الجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خیضر
      إیجار المرفق العام في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي « : مراد بن قیطة، إیمان دمبري -  3

القانونیة   بحاثالأمجلة جیل ، » مع أشكال التفویض الأخرى قص والفرو ئاصالمفهوم الخ، 15-247

  . 57ص ، 2017 الجزائر، یولیو ،16العدد ، المعمقة
  .01-16انون رقم من الق 34- 32أنظر المادة  -  4
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لیة ملاءمته والمساواة وقاب ئ استمراریة المرفق المتنازل عنهمباد احترامصاحب الامتیاز في 

  .        1في معالجة شؤون الزبائن وكذا كل واجب أخر یترتب عن المهام المتعلقة بالمرفق العام 

في عدة مظاهر وعدم  القدرة على حصره فهو مكرس كمبدأ  هنظرا لتعدد، المساواة ومبدأ 

أو المساواة ، القانون والأمر الذي یجعلنا نجده في عدة أمور مثل المساواة أمام، قانوني عام

  .2أمام المرافق العامة أو أمام الوصول  المرافق العامة

ویعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة في القانون الإداري التي تسري  دون حاجة نص 

 ،الضریبة، ائفظهو المساواة بین جمیع الأفراد في الالتحاق بالو به  فالمقصود ،یفرضها

فراد متساوون في الانتفاع بخدمات أي الأ، أمام القانون والتنظیماتوكذلك ، والسكن والتعلیم

بمعنى أخر أن الإدارة یفرض علیها احترام مبدأ المساواة بین المنتفعین متى ، المرافق العامة

  . 3ن توفرت فیهم شروط الانتفاع التي حددها القانو 

  .مساواة المنتفعین من خدمات المرفق العام : أولا

لمبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعین معاملة واحدة دون تمیز شخص عن یقتضي هذا ا

ن المرافق العامة ثم إنشاءها أوبما ، شخص أخر لأسباب تتعلق بالدین أو الجنس أو اللغة

بأموال عامة من أجل تلبیة الحاجات العامة للمواطنین فهي ملزمة بالوقوف موقف حیاد إزاء 

اة المقصودة هنا لیست المساواة المطلقة والتامة بین جمیع والمساو  ،4جمیع المنتفعین

نما المراد وإ  ، أو المواهب، في القدرات سواءن المواطنین یختلفون فیما بینهم لأ ،المواطنین

إذا كانت مراكزهم  ةوالقانونیة بحیث یتساوى المواطنین أمام المرافق العام هنا المساواة النسبیة

                                                           
  . 2008أبریل  13، المؤرخة في 20الجریدة الرسمیة، عدد  -  1
 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الجزء الأول، الإداريالقانون ، قولقیةجورج قودال بیارد ل -  2

  . 390ص ، 2001، لبنان 
  . 17ص ، المرجع السابق، رزیقة لشلق -  3
  .332ص، 2007 ،الجزائر ، جسور للنشر والتوزیع ، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -  4
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كل المواطنین متساوون في «من الدستور  78نصت علیه م  ماومثال على ذلك  1متماثلة

  .2»أداء الضریبة 

  : المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: ثانیا

خاصة في قانون الوظیف  هذا الأمر مكرس نلاحظ أنبالرجوع إلى النصوص القانونیة  

اطنین في تقلد یتساوى جمیع المو  «من الدستور 63حیث نصت المادة  رالدستو  والعمومي أ

  . 3 »المهام والوظائف في الدولة  دون أیة شروط التي یحددها القانون 

بالوظائف العامة  الالتحاقوالمرافق العامة ملزمة حین اللجوء إلى تطبیق قاعدة المساواة في 

 المرشحینجمیع في فرها او التي یجب تو ، القانونفي الشروط  المنصوص علیها   احترام

التي تقوم على قاعدة ویجب علیها التقید بإجراءات و كیفیات التوظیف ، لهذه الوظائف

  .أساسیة تتمثل في نظام المسابقات 

  . حیاد المرفق العام :  الثاث

یره یراعي مقتضیات تحقیق یوتس، مهامهل تهأنه أثناء ممارس، المقصود بحیاد المرفق العام 

أو مصالح ،  یستغله لأغراض شخصیةحیث یلزم على مدیر المرفق أن لا، المصلحة العامة

عدم تحیز الإدارة  « 2016من القانون الدستوري لسنة  25المادة وعلى هذا نصت ، 4معنیة

   5.» یضمنه القانون

  . الاستمراریةمبدأ  :  الفرع الثاني

                                                           
  ، »دارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتها في الدول العربیة  تأثیر الإ«حماد مختار،   -  1

كلیة العلوم  ، مذكرة شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة فرع التنظیم السیاسي والإداري

  . 74ص ، 2007 ،الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، السیاسیة والإعلام
  .المتضمن القانون الدستوري  01- 16القانون  -  2
  .المتضمن القانون الدستوري  01- 16القانون  -  3
 -222ص  ، 2004 الجزائر، ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،القانون الإداري ،محمد الصغیر بعلي -  4

223.   
  .المتضمن القانون الدستوري  01-16القانون -  5
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 1وتعمل على تلبیة الحاجات العامة لهم، المرافق العامة تقدم خدمات أساسیة للمواطنین      

مبدأ من صنع القضاء هذا  و، منتظمة إلا في حالة القوة القاهرة والعطل الرسمیة بصفة

موضوع نشاط هذه المرافق إلا أنها تؤدي دورا بارزا داخل  اختلافورغم  ،2الفرنسي 

فمثلا لا ، ومتواصل ،بحیث یتحتم علیها تقدیم خدماتها للجمهور بشكل مستمر ،المجتمع

أو توقیف جهاز ، القضاء عن الفصل في الخصومات یمكن أن نتصور أن یتوقف جهاز

وعلیه فإن توقف أحد هذه الأجهزة سینجم عنه لا .الأمن عن اداء مهامه أو مرفق الدفاع 

أو بحقوق المواطنین ، التي یحتاجها الأفرادشك إلحاق ضرر بالغ سواء بالمصلحة العامة 

وحمایة حقوق الأفراد تعین ، ةلذا فإن المشرع من أجل تحقیق المصلحة العام ،بصفة عامة

القانونیة  الآلیاتوأن یجهز ، به المنوطنشاط المرفق وقیامه بالخدمات  استمراریةض علیه فر 

  .3انقطاعهاها وانتظامها وعدم ر ما یضمن تقدیم الخدمة وتوات

والقواعد ، یعد من المبادئ الأولى الاستمراریةولقد أجمع فقهاء القانون على أن مبدأ 

إلى القوانین نجد أنها تنص  بالرجوعحیث  ،4وسیر المرافق العامة انتظامة التي تحكم الأساسی

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال  03- 10على هذا المبدأ حیث نص القانون رقم 

وحمایة  استغلالالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن تسییر و 

بصفة منتظمة ودائمة ، طحیة الملحقة بها الممنوح امتیازهاالأراضي الفلاحیة والأملاك الس

  .5ومطابقة لأحكام الشریعة المعمول به 

                                                           
، » في سوریة  الاقتصادیةونیة لحوكمة المرافق العامة دراسة قان  «محمد یاسر عبد الرؤوف بطیخ،  -  1

  . 50ص ،  2013حلب، سوریا، جامعة ، كلیة الحقوق، ماجیستر مذكرة
مجلة الباحث للدراسات ، »دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید المرفق العام  « : راضیة سنقوفة -  2

  .590ص ، 2018 ،الجزائر، باتنة، 12العدد ، الأكادیمیة
  . 337ص، المرجع السابق، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -  3
  . 137ص ، المرجع السابق، مبادئ القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي -  4
یحدد شروط وكیفیات استغلال  2010أوت  15المؤرخ في  03- 10من القانون رقم  23أنظر المادة  -  5

           في المؤرخة، 46 عدد، الجریدة الرسمیة، للدولة الخاصة   كللأملا  التابعة الفلاحیة  الأراضي 

  . 2010أوت  15
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وعلى الأشخاص ، متعددة تسري على الهیئات الإداریة عدوانجد له ق الاستمراریةومبدأ 

  .والمتعاقدین معها ، وعلى أموالها، العاملین بها

  .الإداریةالهیئة  :  أولا

لذلك فهو یسهر على حسن سیر ، ل القائد الفعلي للجهاز الحكومي والإداريیعد الوزیر الأو 

وعلى مختلف المستویات ، ومن ثم فإنه یقع على عاتق جمیع المسؤولین، الإدارة العمومیة

مثل التقید ، والتكفل بإدارة وتسییر المرفق العام بصورة دائمة ومستمرة الالتزامالإداریة 

هو الذي یفسر تسییر الأمور من طرف الجهاز الحكومي  لاستمراریةافمبدأ ، بالمواقیت العمل

  « 1996من الدستور  82وفقا للمادة  ،إذا لم یوافق المجلس الشعبي الوطني على برنامجها

تستمر الحكومة القائمة   ،إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا

انتخاب المجلس الشعبي البلدي وذلك في أجل أقصاه  في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة

المرافق  روفي كل الحالات فإنه أي ضرر یلحق بالمنتفعین من جراء تسیی ،» ثلاثة أشهر

من قبل الهیئة ) وفقهي ، الذي یعد مبدأ دستوري( الاستمراریةناتج عن الإخلال بمبدأ ، العامة

  .1ؤولیة الكاملةیكون نتاجها تحمل هذه الإدارة المس، الإداریة

  )الموظف ( الأشخاص العاملین بالإدارة  :  ثانیا

و مواصلة هذه المرافق بتقدیم خدماتها للجمهور بشكل  اطرادو  بانتظاملسیر المرافق العامة 

فرض المشرع الجزائري على الأشخاص العاملین بالإدارة مجموعة من الشروط یجب  ،مستمر

  :  تتمثل فیما یلي الاستمراریةدأ التقید بها من أجل الحفاظ على مب

  :  وضع قیود على حق الإضراب – 1

في فترة معینة ، الإضراب بصفة عامة هو عبارة عن إجراء یلجأ إلیه الموظفین أو العمال

دون أن یكون القصد من وراء ذلك ، عن القیام بالعمل لمدة محددة الامتناععن التوقف و 

حیث یعد أسلوب من أسالیب عمال القطاع ، و مهامهم التوقف النهائي عن ممارسة وظائفهم

طة العامة و ذلك من أجل المطالبة لو الس، للضغط على أرباب الأعمال، الخاص و نقاباتهم

                                                           
  . 226- 225ص ، المرجع السابق، محمد بعلي الصغیر،  القانون الإداري -  1



 الإطار القانوني لعقود تفویض المرفق العام : الفصل الأول

 

~ 42 ~ 
 

وعلیه فإن  ،1أو تحسین أوضاعهم المهنیة  ، كرفع أجورهم، و الموظفین، بحقوق العمال

لأن الموظفین أثناء اللجوء ، ریةالاستمراممارسة حق الإضراب یتعارض و یتضارب مع مبدأ 

إلى الإضراب فإنهم على علم بأهمیة ما تؤدیه هذه المرافق من خدمة من أجل تلبیة 

لهذا فإنه یستعملون الإضراب من أجل الضغط على السلطة ، الحاجات العامة للمواطنین

ة التشدد لذلك نجد أن القضاء الفرنسي كان في غای ،2لتحقیق غایاتهم و مطالبهم  ،العامة

 اعتبرو ، و أبطل كل محاولة تهدف إلى المساس به الاستمراریةبشأن المحافظة على مبدأ 

هو عمل  الامتیازإضراب الموظفین الذین یشتركون في مرفق عام و لو كان یدار بطریق 

و في هذه الحالة لا یعد خطأ شخصیا بل هو مخالفة صریحة للقوانین و  ،غیر مشروع

یبرر فصلهم في الحال بدون إتباع ،عقد القانون العام الذي یربطهم الأنظمة و نقضا ل

و قد استمر القضاء الإداري الفرنسي العمل بهذا  ،3الضمانات التي وجدت لهم في الأصل

الذي نظم كیفیة ممارسة حق الإضراب  ، إلى غایة صدور دستور الجمهوریة الرابعة الاجتهاد

حیث نظم الإضراب في المرافق ، 7/1/1950ي في المرافق العامة في قضیة دهائن ف

  4.العامة

وذلك من خلال تعاقب ، وبالرجوع إلى القانون الجزائري نرى أن المشرع قد نظم الإضراب

   ، بحق الإضراب الاعترافورد فیها  20 في مادته 1963 فدستور، تیر الجزائریةاالدس

جوان  2اسي للوظیفة العامة في ون الأسنوعندما صدر القا، القانون طارإولكن یمارس في 

لم یفصح  1976وفي دستور ، لم یشر بیان أسبابه ولا أحكامه إلى حق الإضراب 1966

منه  61و اكتفى في المادة ، المشرع عن موقفه من حق الإضراب في القطاع العام

 ولم تحد قواعد القانون الأساسي العام للعمال، ق الإضراب في القطاع الخاصحب بالاعتراف

                                                           
  . 289ص ، المرجع السابق ، محمد رفعت عبد الوهاب -  1
  . 338ص ،المرجع السابق،  الإداري الوجیز في القانون ، عمار بوضیاف -  2
  . 155 - 154ص ، المرجع السابق، مبادئ القانون الإداري ، سلیمان محمد الطماوي -  3
منشأة ، الطبعة الثانیة، ماهیة القانون  الإداري التنظیم الإداري و المرافق العامة ، عمرو عدنان -  4

  . 135ص ، 2004 ،مصر، المعارف
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بل ، الاقتصاديعن المبدأ العام فلم تجز صراحة ممارسة حق الإضراب في القطاع العام 

دستور  وجاء ، تجسیدا للمبدأ الدستوري 21أجازته صراحة في القطاع الخاص المادة 

حیث أعطى حق ممارسته في ، بشيء جدید لأول مرة فیما یتعلق بحق الإضراب 1989

لینص  2016دستور  لیأتي ،1منه 54من خلال المادة  بنص استثنىجمیع القطاعات إلا ما 

ولكن یمارس وفق ضوابط یحددها  ،بصریح العبارة أن حق الإضراب معترف به قانونا

، بالنسبة لبعض الفئات، ومن جهة أخرى نص على أنه یمنع من ممارسة هذا الحق ،القانون

دي ذلك إلى إخلال النظام حیث لو قامت بالإضراب لأ، التي تعتبر هیئات فعالة في الدولة

، المراكز القانونیة استقراروتدهور الأوضاع الأمنیة وعدم  اضطرابوأدي إلى ، في الدولة

 .2یة الحاجات العامة للمواطنینوبالتالي إلى عدم تلب

ویخفف من احتمالات ، والسبب في وضع المشرع ضوابط لحق الإضراب التقلیل من مخاطره

 ،   للإضراب نتائج بالغة الخطورة على سیر العمل في المرفق نلأ ،3في استعماله  التعسف

وعلى كل فإن  ،4والأمن في الدولة   الاقتصادیةوقد تتعدي نتائجه إلى الإضرار بالحیاة 

بالحق في الإضراب یتضمن مساسا أساسیا بعدة مبادئ قانونیة هامة في مجال  الاعتراف

  .5القانون الإداري

  :  تنظیم الاستقالة –

ویعبر من  ،لاستقالة هي عبارة عن طلب مكتوب یقدمه الموظف العام إلى سلطته الرئاسیةا

الذي لا یتضمن الإنهاء  فهي تختلف عن الإضراب ، خلاله عن ترك الوظیفة بصفة نهائیة

 ،  6بصفة مؤقتة فقط مع تمسك الموظف المضرب بمزایا الوظیفة وإنما، النهائي للوظیفة

                                                           
  . 339 - 338ص ، مرجع السابقال، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -  1
  . 15ص ، المتضمن التعدیل الدستوري 01-16من القانون  71أنظر المادة  -  2
  . 426 ، صالمرجع السابق ،ماجد راغب الحلو -  3
  . 146ص ، المرجع السابق، مازن لیلو راضي -  4
    ، 2001-2000، مصر، دار النهضة العربیة، مبادئ القانون الإداري، مجدي مدحت النهري -  5

  .618ص
  . 291ص ، المرجع السابق، محمد رفعت عبد الوهاب -  6
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و قبل أن ، في وقت غیر مناسبثت یر المرافق العامة خاصة إذا حدتؤثر في س والاستقالة

لذلك  ،الذي ینتج عنها) المتمثل في فراغ شغل المنصب ( تجد الإدارة وسیلة لسد الفراغ 

، اطرادو  بانتظاموجب تنظیمها على نحو یوقف بین المحافظة على حسن سیر المرفق العام 

القانون ذلك بأن وضع مبادئ على الموظف  لذلك نظم، و حق الموظف في ترك الوظیفة

من قبل الموظف مع بقاءه  الاستقالةهذه المبادئ تتمثل في تقدیم و  ،و إتباعها احترامها

و إلا تعرض للمساءلة ، مستمرا في ممارسة وظیفته إلى غایة الموافقة علیها من قبل الإدارة

  .1التأدیبیة

فإنه لیس من حقه أن یترك و ، لمرفق العامإذا كان من حق الموظف أن یستقیل من عمله با

المرافق  استمراریةو سعیا منه لضمان ، و بدون إجراءات، یتخلى عن أداء مهامه فجأة

تنظم عملیة التي  على مجموعة من القیود و الأحكام نص قانون الوظیف العمومي ، لعامةا

  : تتمثل فیما یلي 2الاستقالة

ن منصبه الذي یعلن فیه بصریح العبارة عن إرادته في م استقالتهبعد كتابة الموظف طلب  

و یتعین علیه أن  ، أن یرسله إلى السلطة المختصة، قطع العلاقة مع الإدارة بصفة نهائیة

التي لدیها شهرین ، یبقى في منصبه إلى حین صدور قرار من السلطة الإداریة المختصة

 .3الاستقالةقرارها بشأن  لاتخاذ

     :  الفعلينظریة الموظف  – 3

  و الموظف ،اطرادو  بانتظامهذه النظریة تعد إحدى تطبیقات مبدأ دوام سیر المرافق العامة 

 ،   هو الشخص الذي یمارس أعمالا عین فیها تعینا غیر مطابق للقانون) الفعلي ( الواقعي 

  .انون و إما لأن قرار تعینه صدر معیبا و بشكل مخالف للق ، لصدور قرار بتعینه أصلا إما

                                                           
  . 427ص ، المرجع السابق ،ماجد راغب الحلو -  1
  . 229 – 228ص ، المرجع السابق، القانون الإداري ،محمد بعلي الصغیر -2
تضمن الم، 2006یولیو  15المؤرخ في  06-03من الأمر رقم  220 – 219 – 218أنظر المادة  -3

  . القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة
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حیث كان لمجلس الدولة الفرنسي هو ، و نظریة الموظف الفعلي من وضع القضاء الإداري

  :  و هي لها تطبیقان یتمثلان فیما یلي، 1و تقریرها ،السباق في وضعها

  :  في الحالات العادیة

 ،   وعلیه لا یعتبر الموظف غیر المختص موظفا فعلیا، أرجع القضاء ذلك استنادا إلى الظاهر

یعذر الجمهور إذا لم یدرك سبب ، إلا إذا كان القرار الذي عین به الباطل مقبول منطقیا

لان الاستثناء ، النیة یئس بصرف النظر عن صفة الموظف إذا كان حسن النیة أو، هنبطلا

كأن یعلن ، حقیقة صفة الموظف العام الأفرادومثال ذلك ألا یعرف  ،شرع لمصلحة الجمهور

فیظل في ، ویطعن في انتخابه، لیشغل  إحدى الوظائف العامة أخط رادالأفانتخاب أحد 

فإذا ألغي انتخابه أعتبر في الأصل ، إلا أن یفصل في هذا الطعن، ویقوم بواجباته، وظیفته

ومثال ذلك أیضا إذا صدر قرار بترقیة شخص ما ونجم ، 2كأنه لم یشغل الوظیفة إطلاقا 

أعماله تظل  فیها بعد أن أحد أسس الترقیة غیر متوفرة فإنعن الترقیة تغیرا في المهام وتبین 

في حالة تفویض الرئیس الإداري نطبق ت الآثاروذات ، صحیحة منتجة لأثارها القانونیة

  .3مرؤوسه إذا تبین وجود خطأ في التفویضل

  :  الاستثنائیةفي الحالات 

 ،   في الحرب العالمیة الثانیة طبق القضاء الفرنسي هذه الحالة  الاستثنائیة في الغزو الفرنسي

 ،   ووظائفهم معطلة، ذا كانت أماكن الموظفین شاغرةإة الكون أمام هذه الحالة في حنو 

فیتحتم ، اضطراب وأ، بسبب حرب) یون الموظفین الشرع(وذلك بسبب تغیبهم أو فرارهم 

 صاصاتهماختمحلهم لممارسة  آخرینحل أشخاص ، اطرادو  بانتظاملسیر المرافق العامة 

ء لایصدر من تصرفات من هؤ  هذه الحالة فإن مافي  و، دون تحصلهم على سند شرعي

مع ، 4مختصین  عمومیینرغم أنهم لیسوا موظفین ، الأشخاص تعتبر صحیحة ومشروعة

                                                           
  . 391ص ، المرجع السابق، محمد رفعت عبد الوهاب -  1
  .166ص ، المرجع السابق، مبادئ القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي -  2
  .347ص ، المرجع السابق، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -3

  .428ص ، جع السابقالمر  ،ماجد راغب الحلو  -  4
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ینتهي ، الاستثنائیةالظروف الإشارة أن هذا العمل یعتبر تطوعي للموظف الفعلي في هذه 

  .1الرسمین أو تعیین غیرهم ومیینالعمبمجرد عودة الموظفین 

  نظریة الظروف الطارئة  :  ثالثا

طرأت أثناء تنفیذ العقد الإداري ظروف لم تكن متوقعة  ما  المقصود بهذه النظریة أنه إذا

 ،   دخل في إحداثها) والطرف المتعاقد ، الإدارة(ولا یكون لإحدى الطرفین ، أثناء إبرام العقد

الواقعة على  الالتزاماتفیجعل تنفیذ ، عباء على المتعاقدالأمن وكان من شأنها أن تزید 

فهناك تكون الإدارة  ،2التوازن المالي للعقد  اختلال إلىعاتقه مرهقة بدرجة كبیرة تؤدي 

في  الاستمراریةمساعدته على من أجل ) المتعاقد معها(ملتزمة بتعویض الطرف المتضرر 

علیه في العقد یحدد  الاتفاقإ ن لم یتم ، م الإدارة بدفعهوهذا التعویض الذي تلتز  ،تنفیذ العقد

و التعویض هنا لا یكون كاملا أي جزئیا لأن الإدارة لم تتسبب في حدوث هذه ، لا حقا

  .3في تنفیذ العقد الاستمرارالظروف الطارئة والهدف من التعویض هو تمكین المتعاقد من 

  ق عدم إمكانیة الحجز على أموال المرف :  رابعا

لذلك فإنه  ،4لى أموال إوالقیام بمهامه فهو یحتاج ، المرفق العام أثناء تقدیمه للخدمة العامة

  .العام یجوز الحجز على هذه الأموال لأنها ستلحق الضرر بالمنتفعین من خدمات المرفق لا

م یخضع أموال المرفق العان واطراد وجب أ بانتظاممبدأ حسن سیر المرفق العام للذا إعمالا 

تحقیق المقاصد العامة للمرفق العام وهو تمكینه من أداء  إلىمتمیز یهدف  إلى قانون خاص

المادة  لأن ولما یكون تسیر المرفق العام من قبل الإدارة فلا یوجد إشكال، الخدمة للجمهور

من القانون المدني جاءت عباراتها واضحة حیث تمنع التصرف في ممتلكات الدولة أو  689

ولكن الإشكال الواقع هو حینما تسییر المرافق العامة من قبل الخواص بطریق ، یهاالحجز عل

                                                           
  .293ص ، المرجع السابق، محمد رفعت عبد الوهاب  -  1
ص  ،بدون سنة نشر مصر، ، الإسكندریة، دار الفكر العربي، القانون الإداري، محمد فؤاد عبد الباسط -  2

358.  
  . 294د رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص محم -3

  .174ص ، المرجع السابقالإداري، مبادئ القانون  ، سلیمان محمد  الطماوي -  4
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الأشخاص طالبوا بالحجز على ممتلكات المرفق للحصول على دیونهم و ورغم أن  ،الامتیاز

القضاء العادي المقارن رفض منحهم هذا الحق وذلك من أجل المحافظة إلا أن ، حقوقهم

  .1واطراد بانتظام على مبدأ سیر المرفق العام

  مبدأ القابلیة للتكیف :  الفرع الثالث

حد  على، عوالتشری، جانب الفقه والقضاءمن مسلم به ، مبدأ عام، یحكم المرافق العامة 

التي تضبط المرافق  والأحكامحق تغیر وتعدیل المبادئ  الإداریةیقضي بمنح السلطة ، ءسوا

القواعد  القانونیة  نأذلك ، المستجدة والأوضاع و تغیرها بما یتناسب مع التطوراتأالعامة 

 بأحسنوضعت لتمكین المرافق من تلبیة الحاجات العامة  إنماالمنظمة لسیر المرافق العامة 

ن من واجب إجدیدة ففإذا ما تطورت الوسائل والطرق أو استجدت ظروف ، وسیلة ممكنة

  . 2مع الأحداث الجدیدة  ءملتتلان تقوم بتعدیل القواعد القانونیة أالإدارة العامة 

وفقا لما یخدم ، ةفلا بد من تطویر المرافق العام، وباعتبار حاجات الجمهور  في تطور دائم 

لا بد من السلطات أن تواكب وتتماشى مع التطورات  المنطق وعلى هذا، المصلحة العامة

أ قابلیة المرافق للتغیر وممالا شك فیه فإن تطبیق النظام الإلكتروني یعد تفعیل لمبد ،3الجاریة

یجدر الإشارة أن هذا التحول للنظام الإدارة الالكترونیة  و، بغض النظر عن طریقة الإدارة

  .4یجب أن لا یمس مصالح المنتفعین

فقد أصبح الیوم أكثر أهمیة من أي وقت ، وإن كان هذا المبدأ أقل استعمالا فیما سبق - 

تفطن الإدارة والجمهور بأن حیویة المرافق  وكذلك بفضل، آخر بفضل سیاسة الإصلاحات

وأنها من ، یقوم علیها كل نظام اقتصادي واجتماعي العامة هو الركیزة الأساسیة التي

هي التي تكون ، والدول التي تتمیز مرافقها العامة بالحیویة، متطلبات الدولة العصریة

                                                           
  .344ص ، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -  1
المؤسسات الجامعیة للدراسات ، المبادئ الأساسیة للقانون الإداري دراسة مقارنة، حسن محمد عواضة -  2

  .93ص ، 1997، لبنان، والنشر والتوزیع
  .340ص ، ، المرجع السابقنوال بوهالي -  3
  . 592ص ، المرجع السابق، اضیة سنقوفةر  -  4
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فسة الدولیة في المیدان والمنا، حظوظها أكبر في مواجهة التغیرات الاجتماعیة الحالیة

  .1الاقتصادي

وعلي كل فإن فكرة تفویض المرفق العام مثلها مثل الأفكار الأخرى لم تبقى جامدة و إنما 

شهدت تطور و أدخلت علیه التعدیلات و التغیرات التي تهدف إلى مسایرة التقدم العلمي و 

ئ فیما یتعلق بالمباد 247 – 15و أبرز هذه التعدیلات ما جاء به المرسوم الرئاسي ، الفني

 .التي تحكم سیر المرافق العامة 

                                                           
  ،   1995، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المرفق العام في الجزائر، محمد أمین بوسماح -  1

  .119ص 
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  الفصل الثاني

  أسالیب تفویض المرافق العامة والرقابة علیها  

بقیادتها لمشروع التنمیة  بالرغم من كل النجاحات التي حققتها الدولة المتدخلة في التنمیة ،        

لرؤیا جدیدة لدور الدولة للاقتصاد والمجتمع على أساس تقلیص  الحاجةالاجتماعیة والاقتصادیة، ظهرت 

  .هذا الدور لفائدة أعوان جدد على غرار السوق والخواص 

، وبتعدد المرافق العمومیة 1حیث یعد تفویض المرفق العام من الأسالیب الحدیثة لتسیر المرافق العمومیة 

وتراعي الإدارة العمومیة عندما تختار طریقة تسییر فإنه من الطبیعي أن تختلف تبعا لذلك طرق تسییرها ، 

المرافق العمومیة اعتبارات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة ، فكل نوع من المرافق العمومیة  تناسبه 

طریقة تسییر ربما لا تناسب الأنواع الأخرى ، فالمرافق العمومیة التي لها علاقة مباشرة بالأمن العمومي 

، لیست كغیرها من المرافق مثل مرفق تقدیم المیاه والكهرباء ، كما أن المرافق ذات ) الدفاع ، الشرطة (

الطبیعة التجاریة والصناعیة تحتاج بطبیعتها إلى طرق إدارة تختلف عن تلك المتبعة في تسییر المرافق 

ئها خاضعة العمومیة فمن الطرق ما یتطلب مشاركة الأشخاص الخاصة في إدارة المرافق العامة ، مع بقا

، وهناك طرق و أسالیب أخرى نص علیها المشرع  2للإشراف والرقابة من قبل الدولة مثل عقد الامتیاز 

على الأشكال التي  247-15من المرسوم الرئاسي  210الجزائري بصریح العبارة حیث نصت المادة  

لتفویض والخطر الذي یمكن أن یتخذها تفویض المرفق العام ، والتي تختلف بطبیعتها حسب مستوى ا

فیكون التفویض في شكل امتیاز أو إیجار ، أو وكالة محفزة  ،وض له والرقابة الجهة المفوضةیتحمله المف

  . 3أو تسییر ، وهي لیست على سبیل الحصر ، فقد یتخذ أشكال أخرى یحددها التنظیم

                                                           
  .125المرجع السابق ، ص  ضریفي نادیة ،-  1
 ، 2006الجزائر،  الطبعة الأول ، الوجیز في القانون الإداري التنظیم الإداري النشاط الإداري ، لباد ،ناصر  -  2

  .201ص
  .334ص  نوال بوهالي ، المرجع السابق ،-  3
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تكشفه هذه الرقابة من وذلك لما  وبدوره المشرع الجزائري تطرق إلى رقابة الجهة المفوضة ، -

، وعلیه سنتناول في 1أخطاء فنیة أو قصور في الأداء أو إهمال في الإنجاز مخالفات قانونیة أو

 :هذا الفصل بالدراسة من خلال مبحثین أساسین 

  .المرافق العامة  ویضفت أسالیب: المبحث الأول 

 تفویض المرافق العامة الرقابة على عقود: المبحث الثاني 

 

 المبحث الأول                                             

  المرافق العامة  تفویض أسالیب                                       

یدخل عقد تفویض المرفق العام ضمن العقود الإداریة ،وذلك لاحتوائه على بنود غیر مألوفة في         

التي تمنح التفویض تتمتع بامتیازات السلطة العامة في مواجهة قواعد القانون الخاص ، كما أن السلطة 

المفوض له ، وهذا العقد یجمع بین طرفین هما المفوض والمفوض له ، بحیث المفوض هو الشخص 

العام الذي یخضع للقانون العام ، ویكون مسؤولا بالدرجة الأولى على المرفق العام ،بینما  المعنوي 

وي ، أو شخص طبیعي ، وهذا الأخیر قد یكون عاما أو خاصا ، وقد یكون المفوض له یكون شخص معن

  .2جاءت على إطلاقها 247- 15من المرسوم الرئاسي  207وطنیا أو أجنبیا لأن المادة 

والمرافق العامة بتعددها وتنوعها فلیس مفروضا علیها دائما أن تسییر من قبل موظفین عمومیین أو أجهزة 

 تسیر من قبل الخواص الذین یدیرون هذه المرافق بأشخاصهم وأموالهم الخاصة ،عمومیة فیجوز لها أن 

، ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري حدد  3ولكن یكون هذا التسییر تحت رقابة وإشراف الإدارة ولحسابها 

التي تتمثل في عقد الامتیاز، عقد  247- 15أسالیب تسییر المرافق العامة ضمن المرسوم الرئاسي 

  .یجار، عقد الوكالة المحفزة ، وعقد التسییر الإ

                                                           
الأردن  عمان ، ناشرون وموزعون ، الطبعة الأولى ، أسالیب الإدارة بین النظریة والتطبیق ، معاذ مصطفى فراج ، -  1

  .84ص  ،  2014،
  . 334ص نوال بوهالي ، المرجع السابق ،-  2
  .76، ص  2009فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -  3
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 المطلب الأول                                           

  الامتیاز والإیجار                                         

أنواع متعددة ،ولهذا فإنه من الطبیعي أن یختلف الأمر في كیفیة سیرها ، فكل نوع من  لمرافق العامةل

المرافق العامة ، تناسبه وسیلة ما في كیفیة تسییر ما  لا تناسب النوع الآخر من المرافق ، فهناك مرافق 

تخصصة في ذات نوعیة صناعیة أو تجاریة لها أسلوب معین في تسییرها ، كما أن هناك المرافق الم

  .1تزوید المجتمعات والسكان بالمیاه والغاز والكهرباء لها أسلوب خاص للتسییر

  عقد الامتیاز : الفرع الأول 

  لتعود في قانون المیاه  السبعینات،ولكنها تراجعت في  الاستقلال،عرفت الجزائر عقود الامتیاز مند 

 ، وقد أخذت توجها أخر كأوجه من التسییر  1989وقد نظمت عدة نصوص هذا العقد منذ  ، 17- 83

اللیبرالي للمرفق العام ، وتماشیا مع الثورة الإیدیولوجیة التي شاهدتها الجزائر ، والانفتاح الذي توجهت إلیه 

للدولة ، وهذا  فرض علیها تغیر طرق و أسالیب التسییر وإخراج بعض النشاطات من التسییر المباشر

  .بسبب خصوصیة هذه النشاطات ، وفشل الطرق الكلاسیكیة في تسییرها بكل نجاعة 

وقد اختلفت الامتیازات في الجزائر فهناك امتیازات تمنح للأشخاص من القانون العام أو الخاص ،والسبب 

الحجز الذي شهده  في إشراك القطاع الخاص في تسییر المرافق العامة لما له من فاعلیة ، وكذلك سبب

  .2القطاع العام سواء على المستوى التمویلي أو التسییري  وحتى على مستوى الفعالیة

  تعریف عقد الامتیاز  : أولا 

هو توكیل المهمة الأصلیة للشخص العام إلى  یعتبر الامتیاز وسیلة من وسائل تسییر المرفق العام ،

و طریقة للتسییر تتماشى مع النهج الجدید الذي اتخذته شخص أخر لتأمین تسییر هذا المرفق العام ، فه

  .1989الجزائر في 

  .3سوف نتناول التعریف التشریعي ثم التعریف القضائي ثم التعریف الفقهي

  : التعریف  التشریعي - 1

                                                           

،  طاهري حسین ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة التنظیم الإداري النشاط الإداري ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع - 1 

  . 83، ص 2007الجزائر ،
  .162-161ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 52فروج نوال ، عمراني  صارة ، المرجع السابق ، ص - 3 
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قبل أن یتم تعریفه بشكل واضح في المرسوم الرئاسي  لقد ورد في نصوص عدیدة تعریف عقد الامتیاز،

15 -247 .  

، الصادرة عن وزیر  1994دیسمبر  7المؤرخة في  94/482-03قد أعطت التعلیمیة رقم  -

هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فرد أو شركة «الداخلیة تعریف عقد الامتیاز 

خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معینة من الزمن ، بواسطة عمال وأموال یقدمها صاحب 

على مسؤولیته ، مقابل رسوم یدفعها المنتفعون من خدماته ، وذلك في إطار النظام حق الامتیاز و 

 . 1 »القانوني الذي یخضع له هذا المرفق 

الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  03- 10كما عرفه القانون رقم  -

عقد التي تمنح بموجبه الدولة الامتیاز هو ال«بأنه  4للأملاك الخاصة للدولة من خلال مادته 

، حق استغلال ) شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة  یدعى  في صلب المستثمر صاحب الامتیاز 

بناء  الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها ،

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع على دفتر الشروط یحدد عن طریق التنظیم ، لمدة أقصاها أربعون 

 . 2 »إتاوة سنویة ، تضبط كیفیات تحدیدها وتحصیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیة 

المتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة من خلال   308- 96كما عرفه المرسوم التنفیذي رقم  -

ام أو القانون یمكن منح امتیاز الطریق السریع لكل شخص معنوي خاضع للقانون الع«2مادته 

وفق شروط وتعلیمات دفتر الأعباء النموذجي الملحق بهذا  الخاص الذي یقدم طلبا بذلك ،

المرسوم ، ویكون منح هذا الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي 

 .)3( »یتصرف لحساب الدولة وبین صاحب الامتیاز

                                                           
  .37سبع عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص -  1
   . 2010أوت  18المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة ، عدد  -  2
  .      1996سبتمبر  25المؤرخة في  55الجریدة الرسمیة ، عدد  -  3
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عقد من العقود «على أنه  21من خلال مادته  17- 83 رقم 1983و عرفه قانون المیاه لسنة  -

ومن ( العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح القانون 

 . 1)الملاحظ هنا أن الامتیاز یمنح إلا للأشخاص المعنویة 

یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة  «منه  76من خلال المادة  12- 05كما عرف قانون المیاه  -

لكل شخص التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه ، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام ، 

طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة 

 .2»التنظیم  في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق

 12-93أما مفهوم الامتیاز في إطار الاستثمار ظهر لأول مرة بموجب المرسوم التشریعي رقم  -

المتعلق بترقیة الاستثمار ، فهو حق یمنح لشخص طبیعي أو معنوي  1993أكتوبر  5المؤرخ في 

 ثمار ،خاضع للقانون العام أو الخاص لمدة زمنیة محددة یرتب حق انتفاع بالعقار محل الاست

 .3یمنح على أساس دفتر شروط مع دفع إتاوة إیجاریة سنویة

الذي یحدد شروط و كیفیات منح     2006أوت  30المؤرخ في  11- 06كما عرف الأمر رقم  -  

الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة من 

عن الأراضي التابعة للأملاك ....بالمزاد العلني ...یمنح الامتیاز  « یلي على ما  3خلال المادة 

  الخاصة 

المعنویین الخاضعین  أو ینیالطبیعللدولة المتوفرة ، لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة أو الأشخاص 

  4.»للقانون الخاص وذلك لاحتیاجات مشاریع استثماریة

                                                           
،رسالة لنیل الماجیستر في قانون  »التسییر المفوض و التجربة الجزائریة في مجال المیاه«بودراف مصطفي ،  -  1

   . 39، ص  2012-2011، الجزائر ،  1المؤسسات ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
  . 2005سنة  سبتمبر 4المؤرخة في  60الجریدة الرسمیة ، عدد  -  2

، المجلة الأكادیمیة  »الامتیاز بالتراضي كصیغة وحیدة لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر «:زادي سید علي - 3

                             .527، ص 2017، الجزائر ، 01، العدد للبحث القانوني 

سبتمبر  1المؤرخ في  04-08، الملغي بموجب الأمر رقم  2006أوت  30المؤرخة في  53الجریدة الرسمیة ، عدد  -   4

2008 .     
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إذا تعذر استغلال المصالح العمومیة  «من 149من خلال المادة  07-12كما عرف قانون الولایة رقم  - 

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو المؤسسة ، فإنه یمكن المجلس  146الولائیة المذكورة في المادة 

به ، یخضع الامتیاز لدفتر  الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز طبقا للتنظیم المعمول

شروط نموذجي یحدد عن طریق التنظیم ویصادق علیه حسب القواعد والإجراءات المعمول به ، ویصادق 

  . »من هذا القانون  54على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 

تتمتع بالشخصیة  یمكن المجلس الشعبي الولائي أن ینشئ مؤسسات عمومیة ولائیة « 146المادة  

  .  »المعنویة و الاستقلال المالي قصد تسییر المصالح العمومیة  

من هذا القانون ، تصبح  مداولات المجلس الشعبي  57، 55،56مع مراعاة أحكام المواد «54المادة 

  . 1 »الولائي نافذة بقوة بعد واحدة وعشرون یوما من إیداعها بالولایة 

  10- 11في قانون البلدیة رقم - 

مع مراعاة الأحكام القانونیة المطبقة في هذا المجال ، تضمن البلدیة  «:على ما یلي  149تنص المادة 

سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تهدف إلى تلبیة حاجات مواطنیها و إدارة أملاكها ، وبهذه الصفة ، 

فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة ، مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل على وجه الخصوص 

  :تي ،بما یأ

  التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة ،  - 

  النفایات المنزلیة و الفضلات الأخرى ،- 

  صیانة الطرقات وإشارات المرور ،- 

  الإنارة العمومیة ،- 

  الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة، - 

  الحظائر ومساحات التوقف ، - 

                                                           
  .یتعلق بالولایة  2012فبرایر سنة  21المؤرخ  07-12قانون رقم  -  1
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  المحاشر ، - 

  النقل الجماعي ،  - 

  المذابح البلدیة ، - 

  الخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر الشهداء ، - 

  الفضاءات الثقافیة التابعة لأملاكها ، - 

  . » المسحات الخضراء  - 

المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة  یمكن تسییر هذه... «: 150المادة   -

  . »طریق الامتیاز أو التفویضعمومیة بلدیة عن 

أعلاه ، إن تكون محل  149المصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة یمكن  « : 155المادة  -

   1» یخضع الامتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عن طریق التنظیم. امتیاز طبقا للتنظیم الساري المفعول 

الامتیاز تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما  «منه   21فقد عرف عقد الامتیاز في المادة  247- 15أما المرسوم الرئاسي -

العام واستغلاله ، وإما تعهد له فقط باستغلال إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة مرفق  

  .المرفق العام 

وعلى مسؤولیة ، تحت مراقبة  السلطة المفوضة ،ویتقاضي عن یستغل المفوض له المرفق العام باسمه 

یمول المفوض له الإنجاز و اقتناء الممتلكات واستغلال المرفق . ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام 

»العام بنفسه  
2 .  

یعتبر هذا التعریف نقلة نوعیة بالنسبة لمفهوم الامتیاز في القانون الجزائري ، وذلك لأن المشرع  - 

الجزائري قد حدد تعریف واضح وشامل لعقد امتیاز المرافق العامة ، ومیز بین امتیاز المرافق العامة التي 

  . 1فق العام تدخل ضمن عقود تفویض المرفق العام ، والامتیاز خارج عقود تفویض المر 

                                                           
  .یتعلق بالبلدیة  2011یوینو سنة  22المؤرخ في  10-  11قانون رقم  -  1
  .  2015سبتمبر سنة  20المؤرخة في  50سمیة ، عدد الجریدة الر  -  2



                     أسالیب تفویض المرافق العامة و الرقابة علیها: الفصل الثاني 

 

~ 56 ~ 
 

  :التعریف الفقهي  – 2

 المرفق العام هو أشهر العقود الإداریة المسماة ،) التزام(یجب الإشارة في بدایة الأمر آن عقد امتیاز 

  .ویعتبر من أهمها 

عقد إداري یعهد بمقتضاه إلى شخص  من أشخاص  «عرف الدكتور محمد فؤاد مهنا عقد الامتیاز بأنه  - 

بإدارة مرفق عام لمدة محدودة على أن یدیر هذا الشخص المرفق ) د أو شركة خاصة فر (القانون الخاص 

ویتعهد حسن سیره في أداء الخدمات العامة التي أنشئ من أجلها بمصاریف من طرف على مسؤولیته 

  2.»مقابل الحصول على الرسوم التي تفرض على من  ینتفعون بخدمات المرفق

هو عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو  «كما عرفه طاهري حسین بأنه  - 

البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من القانون العام وهو ما یسمى صاحب الامتیاز لتسییر 

و استغلال مرفق عمومي لمدة محددة و یقوم صاحب الامتیاز في إدارة هذا المرفق مستخدما عمله 

تحملا المسؤولیة الناتجة من ذلك ولقاء یتقاضي صاحب الامتیاز مقابل مالي یحدد في العقد وأمواله وم

  . 3 »یدفعه المنتفعین بخدمات المرفق العام 

 –فردا كان أو شركة  –عقد إداري یتولى الملتزم «ویعرف الدكتور سلیمان الطماوي عقد الامتیاز بأنه  - 

اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم یتقاضاه من المنتفعین مع بمقتضاه وعلى مسؤولیة إدارة مرفق عام 

  .4 »خضوعه للقواعد الأساسیة لسیر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتیاز

عقد إداري یتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه  «أما الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط عرفه بأنه - 

  بالقیام على نفقته وتحت مسؤولیته المالیة وبعمله بتكلیف من الدولة أو إحدى وحداتها المحلیة وطبقا 

                                                                                                                                                                                     
  . 563یركیبة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص -  1

 حماده عبد الرزاق حماده ، منازعات عقد امتیاز المرفق العام بین القضاء والتحكیم ، دار الجامعة الجدیدة ، - 2 

  . 17- 20، ص  2012 الإسكندریة مصر ،
  .86المرجع السابق ، ص طاهري حسین ،-  3
  .97سلیمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور عن طریق إدارة مرفق عام اقتصادي لمدة محدودة من 

  . 1 » من المنتفعین بالمرفق الزمن مقابل رسوم یحصلها

امتیاز المرفق العام هو العقد الذي بموجبه تكلف جماعة عامة شخص حقیقي  «عرف الامتیاز كذلك  - 

أو معنوي هو في الغالب من أشخاص القانون الخاص بإدارة واستثمار مرفق عام على حسابه ومسؤولیته 

دة وطویلة نسبیا لقاء أجر یتمثل بجعالات یتقاضاها بواسطة عماله وأمواله وتحت رقابة الإدارة لمدة محدو 

  .2من منتفعي المرفق العام ، أو تحدده النتائج المالیة للاستثمار

اتفاق یكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو  عقد أوأنه  « كما عرفه الدكتور ناصر لباد -

أو من القانون الخاص ) بلدیة (ویا من القانون العام أو شخصا معن) فردا(البلدیة ، بموجبه شخصا طبیعیا

، یسمي صاحب الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عمال وأمواله ، ومتحملا المسؤولیة )  شركة مثلا (

الناجمة عن ذلك وفي مقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي یتقاضى صاحب الامتیاز 

   3.» د یدفعه المنتفعون بخدمات المرفقمقابل مالي یحدد في العق

هو تلك الرابطة العقدیة التي من خلالها  تقوم السلطة الإداریة مع أحد الأفراد  أو  «كما  عرف أیضا   - 

الشركات الخاصة على أن تتولى وفقا للشروط التي تضعها الإدارة ،إنشاء وإدارة مرفق عام اقتصادي ، 

ولیته مقابل تلقي واستغلاله لمدة محددة ، وبالتالي یقوم الملتزم بتأدیة الخدمة العامة على نفقته وتحت مسؤ 

 4.» العام  رسوم من المنتفعین بخدمات المرفق

الامتیاز عقد یبرم بین الإدارة وبین شخص أو شركة من مقتضاه أن یقوم المتعاقد مع  « كما عرف أیضا

الإدارة بتنفیذ وتسییر مرفق عام ، خلال مدة معینة لقاء رسم یستوفیه من المستفیدین من هذا المرفق 

   5،»العام

                                                           
  ..899محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص -  1
  . 13المرجع السابق ، ص طرق إدارة المرافق العامة المؤسسة العامة و الخصخصة ، ولید حیدر جابر ،  -  2
  . 212-211ر لباد ، المرجع السابق ، ص ناص -  3
، المجلة الجزائریة للمالیة العامة ،  »مكانة ومدى نجاعة عقد الامتیاز في التشریع الجزائري«: شكلاط زیوش رحمة  -   4

  .202، ص  2013العدد الثالث ، الجزائر ، دیسمبر 
  .127، ص 2007ي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،محیي الدین القیسي  ، القانون الإداري العام  ، منشورات الحلب-  5
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هو عقد تبرمه الجماعات العمومیة مع شخص طبیعي أو معنوي خاص یسمى صاحب «كما عرف أیضا 

دفتر الشروط مع تحمل صاحب الامتیاز مخاطر و أعباء  احترامالامتیاز لتسییر مرفق عمومي في إطار 

  . 1»التسییر

  التعریف القضائي  – 3

 أن«: ما یلي  11952فهرس رقم  11950قضیة رقم  2004مارس  9جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 

عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل ، بالاستغلال 

واصل مقابل دفع أتاوة لكنه مؤقت المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف محدد ومت

  .»وقابل للرجوع فیه

من هذا التعریف یتضح أن مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري والطابع العام لعقد الامتیاز بما 

  2.یخوله من سلطات استثنائیة لجهة الإدارة تمارسها تجاه الطرف المتعهد

  خصائص عقد الامتیاز:ثانیا 

  . من خلال التعاریف السالفة الذكر نستخرج أهم ممیزات امتیاز المرافق العامة 

  :أطراف الامتیاز – 1

عقد الامتیاز عبارة عن تصرف قانوني ناتج عن اتفاق إرادتین أو أكثر على إنشاء حقوق والتزامات 

طریقة إدارة المرافق  ،فالشخص العام مانح الامتیاز هو صاحب السلطة التامة ، وهو الذي یحدد3متبادلة

العامة ، وصاحب الامتیاز الذي یكون أحد الأشخاص القانون الخاص سواء كان طبیعیا أو معنویا فهذا 

                                                           
1 -Zouaimia Rachid , la délégation de service public au profit de personnes privées , maison d’Ed bielkeise , 

2012 , p 74 
عمار بوضیاف ، عقد الامتیاز ودوره في تطویر العلاقات بین الإدارة المحلیة والقطاع الخاص ، الأكادیمیة العربیة  -  2

، عن الموقع                   19:35، على الساعة  2018فیفري  24المفتوحة ، الدنمارك ، ثم فحص الموقع یوم 

alemtiyaz.-orgbbcs/3aqd -demyaca-www.ao 4، ص .  
حماده عبد الرزاق حماده ، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر  - 3

  . 30، ص  2012،
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الأخیر ملزم بتشغیل المرفق العام طوال مدة الامتیاز ، والسلطة المانحة ملزمة بتمكینه من تشغیل المرفق 

  .1العام 

  :موضوع الامتیاز  – 2

ز هو تسییر مرفق عام واستغلاله وبناء المنشآت الضروریة لتسییر المرفق وكذا إن موضوع الامتیا

التجهیزات،اللازمة للاستغلال ، فصاحب الامتیاز لا یقتصر دوره فقط على التسییر بل یتعداه إلى إنشاء 

  . 2المرفق ثم إدارته واستغلاله 

  :المقابل المالي  – 3

طریق الأتاوات والرسوم التي یدفعها المرتفقون مقابل  یتحصل صاحب الامتیاز على مقابل مالي عن

الخدمة التي قدمت لهم ، وهو المقابل الذي یتقاضاه صاحب الامتیاز جراء تسییره واستغلاله للمرفق ، 

فالإدارة لا تدفع مباشرة مقابل التسییر ، وإنما تسمح لصاحب الامتیاز باستغلال الأرباح الذي یدیرها 

  3.المرفق 

  :الامتیاز  مدة – 4

 4یقصد بالمدة الفترة التي تمنح للملتزم لإدارة واستغلال المرفق العام ،والتي یعبر عنها بمدة الاستغلال

وللامتیاز مدة معینة ،وتكون طویلة مقارنة بالاستئجار وذلك حتى یستطیع صاحب الامتیاز استرداد 

  .الأعباء المالیة التي دفعها في إنشاء واستغلال المرفق 

، فالأصل حسب ما قرره القانون رقم 1وإن تحدید المدة بالنسبة للامتیاز هو دلیل على أنه لیس مؤبدا - 

سنة قابلة  40، أن المستثمر المستفید من حق الامتیاز یمارس حقه طبقا لدفتر الشروط ولمدة  03- 10

  . 2للتجدید 

                                                           
  . 67مروان محي الدین القطب ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .168ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 59رزیقة لشلق ، المرجع السابق ، ص -  3
  . 114حماده عبد الرزاق حماده ، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام ، ص  -  4
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  الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز : ثالثا 

لقد ثار جدل فقهي حول الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز ،وماهي التصرفات القانونیة التي ینتمي إلیها 

الامتیاز ،أي الآلیات المتبعة من قبل السلطات العمومیة في تسییر المرافق العامة ،خاصة وأن الطریقة 

ق العام ، وبالتالي فهل العقد ذو التقلیدیة تنصب على التصرف الانفرادي للسلطة العمومیة في تسیر المرف

  . طابع تنظیمي أو ذو طابع تعاقدي

  :الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز  – 1

بین السلطة العامة وصاحب الامتیاز بل هو  اتفاقایرى بعض الفقهاء أن عقد الامتیاز لا یعد عقد أو 

  .تنظیم یتطلب إبرام وتنفیذ اتفاقیات عدیدة ومتشابكة الأطراف 

الفرعیة التي  الاتفاقیاتللعقد لكون  الاتفاقیةسب وجهة نظر المعارضین لا یمكن التسلیم بالطبیعة ح - 

یتضمنها العقد ، تستمد وجودها من العقد الأساسي المبرم بین صاحب الامتیاز والإدارة بینما رأي جانب  

لإدارة  المنفردة باعتبارها أخر من الفقه أن عقد الامتیاز هو عمل یصدر من السلطة مانحة الامتیاز با

صاحبة الامتیاز ، ویحضر على الملتزم مناقشتها وقد منح  للإدارة حق تعدیل العقد وفق ما تقضیه  

المصلحة العامة ،دون تدخل صاحب الامتیاز أو منحه حق التفاوض والمناقشة ،وعلیه یلاحظ أن 

  . 3اقدیة الامتیاز یتضمن العدید من الأحكام التنظیمیة مقارنة بالتع

  :الطبیعة العقدیة لعقد الامتیاز – 2

، وهذه الفكرة  4ذهب جانب من الفقه لاعتبار عقد الامتیاز عقد مدني تسوده قاعدة العقد شریعة المتعاقدین

نظریة الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیاز الإداري ، أن (، ومفاد هذه الفكرة  19برزت في فرنسا في القرن 

                                                                                                                                                                                     
  . 169ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص -  1
القانونیة ، مجلة البحوث والدارسات  » الرقابة على منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة «:عایدة مصطفاوي  -  2

  . 11، الجزائر ، دون سنة نشر، ص  11والسیاسیة ، العدد 

  . 211، ص ، المرجع السابقشكلاط زبوش رحمة  -  3
  . 26حماده عبد الرزاق حماده ، منازعات عقد امتیاز المرفق العام بین القضاء والتحكیم ، المرجع السابق ، ص  -  4
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عملیة تعاقدیة بحثه تستوجب إنابة من السلطة العامة ، تبرز آثارها في تمكین الملتزم  الالتزام لیس سوى

  .من وضع یده على المال العام وجبایة إتاوات من المنتفعین من خدمات المرفق العام 

 ویعتبر عقد الامتیاز عملیة تعاقدیة بحثه لأنه یحظي بموافقة ورضا ، الملتزم ، ما جعله عقد إداریا ملزم

 للجانبین ، یحدد الحقوق والالتزامات التعاقدیة للشروط التنظیمیة التي تحكم سیر المرفق العام في أن 

اللائحة المعدة من أجل تنظیم المرفق العام من قبل الإدارة قد استغرقت في دفتر الشروط الذي تحول 

ن قاموا باستعارة فكرة الاشتراط طبیعته من تنظیمیة إلى تعاقدیة بمجرد رضا الملتزم بما ورد فیه ، في حی

لمصلحة الغیر تفسیرا لمسألة تنظیم المرفق العام لصالح المنتفعین المستقبلین ،على أساس أن الإدارة حین 

إبرامها لعقد الامتیاز الإداري اشترطت تقدیم الخدمة لصالح المنتفعین بخدمات المرفق العام ، وعلیه یكون 

  .1ددور الملتزم بمثابة دور الواع

إلا أن هذه النظریة لم تنجح وتعرضت إلى انتقادات مما أدى الفقه والقضاء الفرنسي محاولة إیجاد التوازن 

    2.بین الطابع التعاقدي والتنظیمي في العلاقات الموجودة بین السلطة المانحة للالتزام و الملتزم 

  :الطبیعة المزدوجة لعقد الامتیاز  – 3

أكد الفقه وأیضا الاجتهاد أن لعقد الامتیاز طابعا مختلطا فهو یتضمن قسما تعاقدیا ینظم العلاقة بین 

السلطة المانحة وصاحب الامتیاز من حیث الشروط المالیة ، مدة الامتیاز وقسما تنظیمیا ویشمل البنود 

كیفیة تشغیل المرفق العام ، (، الملزمة الصادرة عن الإدارة لتنظیم علاقة صاحب الامتیاز مع المنتفعین 

ومن الملاحظ من خلال  3كي یلبي المرفق العام حاجات المنتفعین على أكمل وجه ) وضع العاملین

  .النصوص القانونیة یتضح أن المشرع الجزائري حذا حذو الفقه وكرس الطبیعة المزدوجة 

                                                           
  . 73- 72رزیقة لشلق ، المرجع السابق ، ص -  1
  . 212 المرجع السابق ، صشكلاط زبوش رحمة ،  -  2
التنظیم  - الأشغال العامة -الاستملاك -المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها(هیام مروة ، القانون الإداري الخاص  -  3

  .   104، ص  2003، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ) المدني  
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وتختلف وتتغیر باختلاف طبیعة تتمثل في الأحكام ذات الطابع التعاقدي ، : الأحكام التعاقدیة - 

،  ونوعیة العقود ، وتنصب على الجانب التعاقدي للامتیاز ، الذي یشترط توفر رضا الطرفین

 . ویمنع تعدیلها إلا بموافقة الطرفین ، أیضا تحدید مدة العقد 

 تنصب على الأحكام المتعلقة  بإحداث وتنظیم وسیر المرافق العام بوجه: الأحكام التنظیمیة - 

 عام ، حتى وإن كان مستغل مباشرة من قبل السلطة العامة ، وهي غیر خاضعة للتعاقد والتفاوض 

بل للإرادة المنفردة للإدارة ، مع إمكانیة تعدیلها ، من بین هذه الأحكام التنظیمیة شروط تسییر واستغلال 

 . 1مال المرفق العام ، التسعیرة التي تدخل ضمن قواعد تنظیم المرفق العام ، والع

  عقد الإیجار: الفرع الثاني  

بقي الإیجار ولمدة طویلة مرتبطا بالامتیاز ، وجزء لا یتجزأ منه ، و من العناصر الممیزة له هو عدم تحمل 

المستأجر لعملیات البناء والاستثمارات المتعلقة بالمرفق العام فكلا من الإیجار والامتیاز یسیر ویستغل 

           2.ل على المقابل المالي من إتاوات یقدمها المرتفقون مقابل الخدمة المقدمة لهم مرفقا عاما وكلاهما یتحص

  تعریف عقد الإیجار : أولا 

  :تناول التشریع والفقه تعریف عقد الإیجار سنتطرق إلیها من خلال ما یلي 

  :التعریف التشریعي – 1

الصادرة عن الوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة المتعلقة بامتیاز  903.94/842 جاءت التعلیمة رقم - 

هي تلك الاتفاقیة التي من خلالها یخول  «المرافق العامة المحلیة قد مت تعریف لعقد الإیجار كالأتي 

شخص عام تسییر مرفق عام لشخص أخر والذي یضمن استغلاله تحت مسؤولیته ، وفي المقابل یدفع 

  .3 »ستأجر للمؤجر مقابل الإیجارالم

                                                           
  . 212كلاط زیوش رحمة ، المرجع السابق ، ص ش  -  1
  . 155ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص   -  2
  . 55فروج نوال ، عمراني صارة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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تعهد  «بأنه  247-15كما عرف المشرع الجزائري الإیجار بصریح العبارة في المرسوم الرئاسي  - 

السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانة ، مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها ، ویتصرف 

  .المفوض له حینئذ ، لحسابه وعلى مسؤولیته

المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ، ویدفع أجر المفوض له من خلال تحصیل الأتاوى من  تمول السلطة

»مستعملي المرفق العام 
1 .  

  : التعریف الفقهي – 2

باستغلال ) المستأجر(شخص أخر ) المؤجر(عرف عقد الإیجار بأنه عقد یكلف بموجبه شخص عمومي 

  واستغلال المرفق مستخدما عمله وأمواله ، ویتقاضى  مرفق عام لمدة محددة ، ویقوم المستأجر بتسییر

مقابلا مالیا یحدد في العقد ویدفعه المنتفعون عن طریق إتاوات مقابل الخدمة التي یقدمها ، وقد یدفع 

، ومن خلال هذا  2المستأجر مقابلا مالیا للشخص العمومي لاسترجاع مصاریف إنشاء المرفق العام 

جار یقرب من عقد الامتیاز وتجدر الإشارة أن هذا الأسلوب لتسیر المرفق التعریف یتضح أن عقد الإی

  .3العام أستخدم قدیما في الجزائر ، ومازال لحد الآن 

العقد الذي تقوم جهة الإدارة بمقتضاه بتأجیر أصول المرفق إلى  «یعرف عقد إیجار المرافق العامة بأنه  - 

 . »القطاع الخاص لمدة محدودة من كان ذلك جائزا في ظل القوانین الساریة

اتفاق بموجبه یعهد شخص عام إلى شخص أخر باستغلال مرفق عام مع  «كما یعرفه البعض بأنه  - 

  »للشخص العام المتعاقد تقدیم المنشآت إلیه على أن یدفع المستأجر مقابل
4 . 

یمكن للبلدیات أو اتحاد البلدیات المعنیة أن تتعاقد مع  «وعرف كذلك من قبل الدكتورة هیام مروة  - 

مالكي الأراضي الطبیعیة لفتح هذه المناطق للعموم لاستعمالها كمنتزهات لقاء رسم دخول تستوفیه البلدیة 

 .1   »لهذه المواقعیؤمن على الأخص نفقات الصیانة والحراسة 

                                                           
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  210أنظر المادة  - 1
  . 172ضریفي نادیة ، ا لمرجع السابق ، ص  -  2
  . 217المرجع السابق ، ص ناصر لباد ،-  3
  . 81ام  القانوني لعقد امتیاز المرفق العام ، المرجع السابق ، ص حماده عبد الرزاق حماده ، النظ-  4
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هو عقد بمقتضاه تفوض هیئة عمومیة لشخص أخر قد یكون  « C. Boiteau : كما عرفه الأستاذ - 

عاما أو خاصا استغلال مرفق عام ، مع استبعاد قیام المستأجر باستثمارات ویتم دفع المقابل المالي عن 

 .  2»قطریق إتاوات یدفعها المر تفوق ، متعلقة مباشرة باستغلال المرف

 خصائص عقد الإیجار: ثانیا -

  .من خلال التعاریف السابقة نستخلص ممیزات عقد الإیجار

  :أطراف عقد الإیجار – 1

في السلطة المفوضة من جهة والمفوض له  247- 15تتمثل أطراف عقد الإیجار حسب المرسوم الرئاسي 

، وتكون السلطة المفوضة إما  3من جهة أخرى ، فالسلطة المفوضة تمول بنفسها إقامة المرفق العام 

 لمفوض له فهو ممثلة في الدولة ، أو الولایة ، أو البلدیة بحسب طبیعة المرفق محل الإیجار ، أما ا

  الشخص الذي یكون مسؤولا عن تسییر المرفق العام وصیانته ، ومن الملاحظ أن المرسوم الرئاسي 

   . 4لم یحدد صفة المفوض له بالتدقیق إن كان شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام  247- 15

  :تحمل الشخص العام نفقات إنشاء المرفق العام محل الإیجار  - 2

لا ) المفوض إلیه (عبء إقامة المنشأة ، بحیث أن المستأجر ) المؤجر (اتق السلطة المفوضة یقع على ع

، حیث یسلم الشخص العام المرفق العام إلى  5یقوم بإنشائها ولا تمویلها ، وإنما یقوم فقط بالاستغلال 

إدارته واستغلاله ، سواء أقیمت هذه ) المفوض له (المفوض له جاهزا لتشغیله ، ویتولى المستأجر 

  .المنشآت من طرف الشخص العام نفسه مانح الإیجار أو من طرف صاحب امتیاز سابق 

امة المنشآت الأساسیة للمرفق العام ، فإن عبء إق) المؤجر (إذا كان یقع على عاتق السلطة المفوضة 

المستأجر یقع على عاتقه تأمین بعض المنشآت الضروریة لتشغیل المرفق العام ، أما نفقات توسیع 

                                                                                                                                                                                     
  . 295هیام مروة ، القانون الإداري ، ص  -  1
  . 156- 155ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 247-15من المرسوم الرئاسي  210أنظر المادة  - 3 

   . 59یطة ، المرجع السابق ، ص قإیمان دمیري ، مراد بن  - 4 
  . 57فروج نوال ، عمراني صارة ، المرجع السابق ، ص  -  5
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المرفق وتطویره فتبقى على عاتق السلطة المؤجرة إلا أنه یمكن أن ینص العقد المبرم بینها على توزیع 

  1.یحددها دفتر الشروط  النفقات بین طرفي العقد وفقا لآلیات

  :مدة الإیجار – 3

باعتبار  عقد الإیجار من عقود تفویض المرفق العام ، وهو عقد محدد المدة ، حیث بنهایة عقد التفویض 

المرفق العام تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام 

تقتصر على نفقات التشغیل وات المكرسة من طرف المستأجر متواضعة كانت المستثمر  ولما،  2المعني 

 7أن تكون مدة عقد الإیجار متوسطة المدى من 3والصیانة دون تحمل نفقات إنشاء المرفق فمن الطبیعي 

المتعلقة بامتیاز المرافق العامة  03/842. 94وهذا حسب ما حددته التعلیمة رقم ( سنة  12إلى 

  ) . 1994دیسمبر  7في وتأجیرها المؤرخة 

والهدف من قصر مدة العقد هو إمكانیة المؤجر من تجدید عقد الإیجار مع متعاملین آخرین ، لكن هذا لا 

  . 4یمنع من أن نجد عقود إیجار طویلة المدى لما یتطلب استغلال المرفق ذلك 

  : تأدیة جزء من المقابل المالي  - 4

) المؤجر(م ملزم بتأدیة أتاوة سنویة إلى الشخص المعنوي العام إن المستأجر في عقد إیجار المرفق العا

  .وذلك نظیر استعماله للمنشآت العائدة للمرفق العام والتي تحملت السلطة المفوضة نفقات إقامتها 

إن تقدیر المقابل المالي یرجع إلى المؤجر وحده ، ولا دخل للمستأجر في هذا الأمر ، ذلك أن هذا  - 

  5.قبیل البنود التنظیمیة في العقد التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة لا التعاقدیة  التقدیر یعد من

  التمیز بین العقدین: الفرع الثالث 

                                                           
  . 59إیمان دمیري ، مراد بن قیطة ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  208أنظر المادة -  2
  . 60سابق ، ص إیمان دمیري ، مراد بن قیطة ، المرجع ال -  3
  . 57- 56فروج نوال ، عمراني صارة المرجع السابق ، ص  -  4
  . 60 -59إیمان دمبري ، مراد بن قیطة ، ص  -  5
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  .من خلال الدراسة السابقة لعقد الامتیاز وعقد الإیجار نستخرج أوجه التشابه وأوجه الاختلاف 

  : أوجه التشابه  - أولا 

یاز من حیث أن العقدین یعهدان إلى المستأجر وإلى صاحب الامتیاز تسییر یشبه عقد الإیجار عقد الامت

  .واستغلال المرفق العام 

وكذلك یتشابه العقدان بأن صاحب الامتیاز والمستأجر كلاهما یقومان بتحصیل المقابل المالي من 

  .1المنتفعین أي عن طریق الأتاوة

ءات الواجب مراعاتها في اختیار المتعاقد مع الإدارة ویتشابه كذلك الإیجار مع الامتیاز من حیث الإجرا

المفوضة ، حیث أن كلا منهما باعتبارهما من عقود تفویض المرفق العام أخضعه المنظم في المرسوم 

منه  ، ویتعلق الأمر  5إلى ضرورة احترام المبادئ المنصوص علیها في المادة  247- 15الرئاسي 

ومیة ، والمساواة في معاملة المترشحین ، والشفافیة في الإجراءات ، بمبادئ حریة الوصول للطلبات العم

كما یلقى على عاتق المفوض له في كلا العقدین ضرورة احترام وتجسید مبادئ استمراریة المرفق العام ، 

  .2والمساواة وقابلیة المرفق للتكیف 

  :أوجه الاختلاف  –ثانیا

  :عقد الإیجار یختلف عن عقد الامتیاز من عدة نواحي تتمثل فیما یلي 

عبء تنفیذ الإنشاءات یقع على عاتق الدولة ولیس على المستأجر حیث یكون المستأجر غیر مكلف - 

، ومن ناحیة أخرى المستأجر  3بإنشاء واستغلال منشآت تقتضي استثمارات مهمة من جانب المتعاقد 

من حصیلة ما یتقاضاه من المنتفعین أي من الأتاوات حتى تتمكن الإدارة من استرجاع  یدفع مقابل للإدارة

                                                           
  . 89- 88طاهري حسین ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .63إیمان دمیري ، مراد بن قیطة ، المرجع السابق ، ص  -  2
  .82قد امتیاز المرفق العام ، المرجع السابق ، ص حماده عبد الرزاق حماده ، النظام القانوني لع-  3
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مصاریف المنشآت والتجهیزات الأصلیة أما في عقد الامتیاز فصاحب الامتیاز یحتفظ كلیا لنفسه بحصیلة 

  . 1ما یتقاضاه من المنتفعین 

،حیث یمنح الإیجار عادة لمدة أقصر ویختلف عقد الإیجار عن عقد الامتیاز من حیث مدة كل منهما  - 

من مدة الامتیاز ، ذلك أن في عقد الامتیاز الملتزم هو المكلف بإقامة المشروع ومن ثم تعطي له مدة 

أطول حتى یتمكن من استرجاع ما أنفقه من أموال في سبیل إقامة المشروع وحتى یحقق نسبة من 

 .2الأرباح

 المطلب الثاني

  المحفزةعقد التسییر و الوكالة 

التي اتبعها الحكومة الجزائریة و التي تهدف لإعطاء استقلالیة كبیرة  الاقتصادیةفي إطار الإصلاحات  

في تسییر مؤسسات القطاع العمومي ثم اللجوء إلى استحداث عقود جدیدة منها عقد الوكالة و عقد 

  .التسییر

  عقد التسییر  : الفرع الأول

جودة الخدمات و بالتالي تلبیة  ینتحسعقد التسییر المفوض من العقود التي لجأت لها الدولة رغبة في 

  .حاجیات المواطن

  تعریف عقد التسییر  : أولا

بواسطة قواعد تهدف إلى إقامة شراكة فعالة  ةمؤطر یعتبر التسییر في تفویض المرافق العامة طریقة أصیلة 

سنوضح ذلك بالتطرق إلى  )3( بین القطاع الخاص و العام بالمفهوم القانوني و الاقتصادي للمصطلح

  .التعریف التشریعي و الفقهي لعقد التسییر ثم ذكر الخصائص

  :التعریف التشریعي -1

                                                           
  .89طاهري حسین ، المرجع السابق ،ص -  1
  .62إیمان دمیري ، مراد بن قیطة ، المرجع السابق ، ص  -  2

  . 62ص المرجع السابق ، رقراقي محمد زكریا ،  -  3
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و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام و الذي جاء  15/247بصدور المرسوم 

طور الدولة و  توجهها تو طرق التسییر للمرفق العام لمواجهة الأعباء المختلفة و مواكبة   ، برؤیة جدیدة

  .اللیبرالي

نه نكون أمام أ 210حیث جاء في الباب الثاني منه بالأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام المادة 

و . تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر و صیانة المرفق العام«: عقد تسییر مرفق عام عندما

یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام و تحتفظ 

  .بإدارته

تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال، و یدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة 

  .نضاف إلیها منحة إنتاجیة

حالة  و في. تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام و تحتفظ بالأرباح

العجز، فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیا، و یعمل المفوض له 

  ) 1(.»التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

حین تكلف السلطة المفوضة بموجب هذا العقد المفوض له باستغلال مرفق عام، و لكنها تحتفظ بتحدید 

للمشروع محل الاستغلال، و المفوض له یتقاضى  حساب التوازن الماليو ، ستثمارمسؤولیة التمویل و الا

مقابلا مالیا جزافیا و قد یقترن أحیانا بحوافز تتعلق بنتائج الاستغلال، لذا یمكن أن یختلف المقابل المالي 

   )2(.الجزافي من فترة إلى أخرى

الخاص، هدفه ضمان تسییر المرفق إذا فالتسییر هو العقد المبرم بین هیئة عمومیة و شخص من القانون 

و عدم تحمل أعباء البناء و التجهیز بل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق لا یتحمل أرباح و خسائر تسییر 

المرفق العام و هناك من یعتبر أن عقد التسییر لیس تفویضا للمرفق العام بالنظر إلى المقابل المالي الذي 

المسیر ) ستغلال المرفق و لا یتحمل خسائر و أرباح التسییرجزافي لیس له ارتباط ا(یتقاضاه المسیر

یسیَر المرفق لحساب الجماعة العمومیة و یتضمن السیر العادي للمرفق العام و الجماعة العمومیة هي 

                                                           
  . سابقالمرجع ال  ،15/247المرسوم الرئاسي -  1
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التقنیة و المالیة، و حتى المقابل المالي غیر مرتبط بالاستغلال و كیفیة  التسییرالتي تتحمَل مخاطر 

  )1(.التسییر بل هو مبلغ جزافي محدد مسبقا في العقد

  :الفقهي تعریف ال -2

تعتبر الدراسة الفقهیة المتعلقة بعقد التسییر قلیلة، یعود السبب إلى حداثة العقد و الدراسات المتحصل 

الذي تمحورت دراسته لعقد  Philipe Merleفنجد من أهمها تلك التي قام بها الفقیه الفرنسي . علیها

ستغلال الفنادق ، في الشركات الأمریكیة المتخصصة في مجال تنظیم و ا1975التسییر في سنة 

هو ذلك العقد الذي یبرم بین الشركة  «المملوكة لها، و وفق ذلك یمكن تعریف عقد التسییر بأنه هو 

و مجموعة أجنبیة متخصصة في تنظیم و استغلال الفنادق عبر العالم و یكون ) شركة مساهمة(الفرنسیة 

عام أو استغلال المؤسسة عضوا في  الهدف هو استغلال الفندق و تعتبر المجموعة الأجنبیة مدیر مسیر

   )2(. »المؤسسة الأجنبیة

ذلك العقد الذي ینظَم نشاط  «على أنه  المرفق العام تسییرعقد  قد عرف P.E.R  Cuif  أما الأستاذ

موجودات شخص آخر لحساب و ى معین عل صشخ یقوم بهde dévalorisation  L’activitéالتثمین 

 ) 3( .»مصلحة هذا الأخیر

فعقد التسییر هو عقد مبرم بین هیئة عمومیة و شخص من القانون الخاص، هدفه ضمان سیر المرفق و 

عدم تحمل أعباء البناء و التجهیز، بل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق، لا یتحمل أرباح و خسائر تسییر 

  .المرفق العام

لى المقابل المالي الذي یتقاضاه و هناك من یعتبر أن عقد التسییر لیس تفویض للمرفق العام بالنظر إ 

   ) 4(.و لا یتحمَل خسائر و أرباح التسییر) جزافي لیس له ارتباط باستغلال المرفق(المسیر

                                                           

  .65سابق، ص المرجع السبع عبد الرحمان،  -  1

  .07، ص 2013آیت منصور جمال، عقد التسییر، دار بلقیس، الجزائر،  -  2

، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  »مكان عقد التسییر في تنظیم قطاع الخدمات«سعیداني مصطفى،  -  3

  . 41، ص 2013جامعة وهران، 

  .159نادیة ضریفي، مرجع  سابق، ص  -  4
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  خصائص عقد التسییر : ثانیا 

عقد التسییر وجدنا خصوصیات تجعل منه عقد فرید و متمیز ومن اهمها أنه خلال التعریفات السابقة ل من

 :یلي  وسنوضح ذلك فیمایحقق نقل للسلطات ، 

  :عقد التسییر یحقق  تحویل السلطة -1

  .و في هذا الإطار فإن المسیر یمارس نفس الوظائف الممنوحة للمدیر

  :حضر التفویضات العامة للسلطات -2

عقد التسییر یمنح المسیر صلاحیات واسعة لتسییر و رقابة استغلال الوحدة الاقتصادیة ، یبرم العقد ، 

خ، و المطلوب منه تسییر الوحدة المستقلة،و یعد باطلا أي إجراء یتخذه المسیر غیر إل...یفاوض

  .منصوص علیه في عقد التسییر و في حالة العجز فإن الإدارة تستبدل ذلك المسیر بمسیر آخر

  :عقد التسییر یحقق الفصل بین سلطة التسییر و المسؤولیة -3

دون تحمَل أي مسؤولیة، بینما نجد أن الشركة المالكة رغم في عقد التسییر یتمتع المسیَر بالسلطة  

  )1(.تعرض للمسؤولیة عن الأخطار المرتبطة بالتسییر و الاستغلالتجریدها من الصلاحیات غیر أنها ت

  الآثار المترتبة على عقد التسییر  : ثالثا

اتفاق بین شركة التسییر و  الملاحظ مما سبق بالنسبة لمعیار التمثیل لبعض الفقهاء فإن عقد التسییر هو

وكالة تمنح من مؤسسة معینة إلى  ون أن عقد التسییر هو عبارة عن الشركة المالكة أي المستثمر و یصف

شركات خدمات متخصصة تباشر التسییر و زیادة على ذلك فالأطراف أنفسهم یستندون في إنشاء عقد 

تصرف شخص باسم و لحساب شخص آخر، نفس التسییر إلى الوكالة التي هي عبارة عن اتفاق بموجبه ی

 ) 2(.عقد تسییر المؤسسة وكالة التسییر أو أیضا استشارة التسییر"الاتفاق یسمى عقد التسییر 

  :و من أهم النتائج المترتبة على عقد التسییر
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موظفو المرافق العمومیة هم موظفون عمومیون یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة من حقوق و  -1

  .اتالتزام

  .في التنازل أملاك الدولةلاك المرفق العام أملاك عمومیة تخضع لأحكام متعتبر كل أ -2

  .تسري على أعمالها و تصرفاتها المسؤولیة الإداریة  -3

  .العقود التي تبرمها عقود إداریة -4

ة مباشرة حسب تعتمد في تمویلها على المیزانیة العامة للدولة أو على میزانیة الجماعة المحلیة بطریق -5

  .الإطار الإداري

  .تخضع لقواعد المحاسبة العامة و للرقابة على المالیة العمومیة -6

   )1(.القرارات التي تصدرها قرارات إداریة -7

  عقد الوكالة : الفرع الثاني 

عقود یعتبر عقد الوكالة المحفزة من العقود التي لجأت لها الدولة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة كباقي 

  .تفویض المرفق العام السابقة الذكر 

  تعریف عقد الوكالة المحفزة : أولا

یعتبر عقد الوكالة من العقود القانونیة التي ترتب اثار قانونیة على جمیع اطرافها سوآءا شخص معنوي 

المرسوم الوكالة في عقود تفویض المرافق العامة في الجزائر من خلال  خاص أو عام ، و سنتطرق لعقد

15 -247 .  

 : التعریف التشریعي - 1
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تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر  «: على أنه  210لقد ذكر عقد الوكالة المحفزة في المادة 

أو بتسییر و صیانة المرفق العام ، و یقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة 

  .و تحتفظ بإدارته المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام 

ویدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال 

  .، تضاف الیها منحة انتاجیة و حصة من الأرباح ، عند الاقتضاء 

. تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له ، التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام

  1 ».ویحصل المفوض التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة 

ربط المشرع  عقد الوكالة بالمقابل المالي الذي یتقضاه المسیر نتیجة تسیره للمرفق ، برقم الأعمال و 

الإنتاجیة و الفعالیة و هذا لتشجیع المسیر لبذل كل الجهود للنهوض بالخدمة العمومیة و ترقیتها و 

  2.عالیة المرفق الزیادة من ف

 : التعریف الفقهي  - 2

الوكالة العادیة هي الوكالة المنصوص علیها في القانون المدني من جهة تكوینها ومن جهة أثارها و 

  ) عقود تفویض المرفق العام(انقضائها ، لكن نحن بصدد التعرف على وكالة المرفق العام 

عرفه الدكتور محمد على ماهر محمد  على انه من العقود الإداریة فهو امتداد لعقد التزام المرفق  - 

العام التقلیدي ، فمع اتساع نطاق العلاقة التعاقدیة أصبح ذلك العقد لا یستوعب هذا الزخم من 

 3التصرفات و الإجراءات ، لكن الوكالة كعقد إداري حدیث له معنى أوسع 

كتور ولید حیدر جابر على أن عقد الوكالة بمقتضاها یفوض الموكل إلى الوكیل القیام كما عرفه الد - 

بقضیة أو لعدة قضایا أو باهتمام عمل أو فعل أو جملة من الأعمال أو أفعال و یشترط قبول الوكیل 

  1و یجوز أن یكون قبول الوكالة ضمنیا و أن یستفاد من قبل الوكیل بها 

                                                           
  .، المرجع السابق  247-15المرسوم الرئاسي  -  1
  . 62رقراقي محمد زكریا ، المرجع السابق ، ص  -  2

     ، 2015محمد على ماهر محمد على ، وكالة المرفق العام ، دار الفقه و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ،  -  3
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رة التشجیع الاستثماري و البحث عن المردودیة لأنه یقوم على الدافع وهذا العقد یقوم على فك

الشخصي لدى المفوض له ، وذلك بمنح بعض المزایا و تقریر المسؤولیة المادیة من خلال تحدید 

الأجر من رقم الأعمال المحقق و هو ثابت تضاف نسبة متفاوتة في شكل منحة إنتاجیة ، و حصة 

على أساس الربح الصافي للمشرع ، أو على أساس الدخل الإجمالي من الأرباح و التي تقدر 

  .2للمشروع 

  :ومن خلال التعاریف السابق لعقد الوكالة نستخلص التعریف الآتي 

أنها عقد یلتزم بمقتضاها الوكیل سواءا كان فردا أو شركة أو عدة شركات لإدارة مرفق عام یعهد فیها  

محددة ، على أن یحصل على هامش ربح كناتج لاستغلال المرفق ،  إلیه باستغلاله المرفق فترة زمنیة

  3.یتم تحدیده وفقا للشروط من قبل الإدارة الموكلة 

  ائص عقد الوكالة خص: ثانیا 

  : یتمیز عقد الوكالة خصائص تجعل منه عقد ممیز 

من التعریف السابق لهذا العقد نجده عقد له نفس سیمات عقود : الوكالة امتداد لعقد الامتیاز  -1

 الالتزام بالمفهوم الواسع ، و سلطة القضاء في تحدید و مراجعة المقابل المالي 

یتم هذا الاتفاق بین جهة الإدارة و الموكل یبین فیها : الوكالة اتفاقیة بین الإدارة و الملتزم   -2

 ) .الموكل و الوكیل ( حقوق و الالتزامات المتبادلة بین الأطراف ال

أي أن الوكیل یدیر المرفق العام لفترة محدودة ینص علیها العقد المبرم : عقد الوكالة محدد المدة  -3

 4مع الموكل ، وینتهي العقد بانتهاء المدة المتفق علیها 

                                                                                                                                                                                     
  .  54ولید حیدر جابر ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 565بركیبة حسام ، المرجع السابق ، ص  -  2

  199-197محمد على ماهر محمد علي ، المرجع السابق ، ص  -  3

  . 208محمد علي ماهر محمد علي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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فالغرض من التوكیل المرفق العام : خاص و لصالحها ال) الإدارة( الوكیل یعمل باسم الأصیل   -4

تحقیق أقصى قدر من الحریة لصالح الوكیل لإدارة المرفق العام باسم الإدارة و لصالحها 

 1الخاص

فهو عقد بین موكل و إدارة موكلة و مضمونه هو تحقیق الربح : الوكالة من عقود المعاوضات  -5

وم الخاص بتفویضات المرفق العام التي الموازي لاستغلال و تسییر  المرفق العام حسب المرس

تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له تعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام و 

  2.یحصل المفوض له تعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة 

  أثار عقد الوكالة : ثالثا  

تنصرف أثار عقد الوكالة إلى طرفي العقد فهي من جهة تضاف إلى الوكیل الملتزم الذي یبرم 

تصرفات ترتبط بمصلحة المرفق العام  والتي تنعكس بدورها على المنتفعین من حیث تمییز المنتج 

راد ونوع الخدمة التي تقدم لهم فضلا عن تطویر وتحسین أداء المرفق العام في تسییره بانتظام واط

على نحو منقطع النظیر وهي من جهة أخرى تنتقل إلى جهة الدارة الموكلة المطالبة بالحفاظ على 

 .3جودة الخدمة واستمراریتها تحقیقا للصالح العام   

  المحفزةالتمیز بین عقد التسییر و عقد الوكالة : الفرع الثالث 

ه یستغل المرفق لحساب السلطة یشبه عقد الوكالة المحفزة عقد التسییر في أن المفوض ل    

المفوضة ، فهو یمثل صورة الوكیل ، وتهدف السلطة المفوضة من تبني عقود التسییر إلى رفع كفاءة 

تشغیل المشروع و صیانته بالاستفادة من الخبرة و الكفاءة الفنیة للقطاع الخاص كما تلجأ الإدارة إلى 

یصعب فیها اللجوء إلى عقود امتیاز المرفق العام  تطبیق عقود التشغیل و الصیانة في الحالات التي

                                                           
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ) دراسة فقهیة ، قانونیة مقارنة(ث ملویا ، عقد الوكالة آلحسین بن شیخ  -  1

  .31، ص  2013الجزائر ، 

  . 247-15الرئاسي  المرسوم -  2

3
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تقدیم الخدمة ، و صعوبة زیادتها لأسباب سیاسیة أو لسوء حالة  أسعارلانخفاض  الإیجارعقود و 

  . 1 الأسلوبینهذین  إلىالمرفق حلى نحو تتعذر معه اللجوء 

تفویض المرفق العام بالنسبة للسلطات  أهمیةمحتوى هذه الأسالیب یمكن التأكد على  إلىاستنادا 

تحسین  إلىالعمومیة التي تتولى عملیة التفویض بموجب اتفاقیة تفویض والتي تهدف في معظمها 

لتمویل المرافق العامة وكذا تحمل   أخرىبدائل  إقرارذلك من حیث  إجمالالمرفق العام ویمكن  أداء

  . 2المسؤولیة والمخاطر

  

  

  

 المبحث الثاني

  المرافق العامة الرقابة  على تفویضات

إن تفویض المرفق العام لا یؤثر على طبیعة المرفق العام ، أو یزیل دور الدولة  في الرقابة و تحمل 

المسؤولیة ، فرقابة الدولة أو الشخص المعنوي العام تبقى قائمة و فقدانها یعني فقدان ركن أساسي من 

مدى الرقابة یضیق أو یتسع باختلاف الطریقة المعتمدة في أن الأمر  أركان المرافق العامة ، و كل ما في

، و حق الرقابة التي تمارسها الإدارة على أشخاص القانون الخاص تمارسه  3إدارة المرافق العامة 

بالطریقة و الشكل الذي حدده القانون ، و هذا بهدف رعایة المصلحة العامة ، و كذلك من أجل التأكد من 

، و یجدر الإشارة أن هذه الرقابة لا وجود  وفق الاتفاق المبرم بین الطرفینالخدمة للجمهور تم أن أداء 

  . 4لها في العقود المدنیة ، و هذا ما یمیز الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة 

                                                           
  . 118حمد عثمان ، المرجع السابق، ص أبو بكر أ -  1
  .23ص  ،المرجع السابق  ،ارزیل الكاهنة  -2

  . 5المرجع السابق ، ص  طرق إدارة المرافق العامة المؤسسة العامة و الخصخصة ، ولید حیدر جابر ، - 3     
  . 361عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص  -  4
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ة و تبدأ الرقابة على عقود تفویض المرفق العام لدى السلطة التشریعیة التي تمنح الحق للسلطة التنفیذی

لإبرام عقود التفویض المتعلقة بالمرافق التابعة للدولة ، كما تمارس سلطة الوصایة رقابتها على عقود 

  . 1التفویض العائدة للمرافق العامة المحلیة أو المرفقیة 

التحقق من أن كل شيء قد تم طبقا للخطة التي اختیرت و الأوامر التي  «:هي  ،الرقابة بصفة عامةو 

بقصد توضیح الأخطاء و الانحرافات حتى یمكن تصحیحها و تجنب ، أعطیت و المبادئ التي أرسیت

  . 2 »الوقوع فیها مرة أخرى 

  

 المطلب الأول

 الرقابة الإداریة

  

لقد برزت أهمیة الرقابة بالنظر إلى كبر حجم المشروعات و بظهور مبدأ توزیع العمل و التخصص و 

الشركات ، و ما نتج عن ذلك من كثرة العلاقات بین المشروعات المختلفة ، و تعدد أصحاب المشروع 

هتمام في ظل ما ، لذلك فقد حظي موضوع الرقابة في الآونة الأخیرة بعنایة وا 3الواحد و تنوع ملامحه 

تشهده البلاد من تطور في النظم الاقتصادیة ، فلا یكفي لكي تحقق الإدارة أهدافها أن یكون التخطیط 

سلیما ، و التنظیم مرتكز على أسس سلیمة ، و التنسیق یعمل على إزالة التعارض و خلق التعاون بین 

                                                           
  . 508مروان محي الدین القطب ، المرجع السابق ، ص  -  1
صر عبد الغني بسیوني عبد االله ، أصول علم الإدارة العامة ، الكتاب الأول ، الدار المصریة الحدیثة ، الإسكندریة ، م -  2

  . 402، ص  1992، 
 2011محمد محمود مصطفى ، الإدارة العامة ، الطبعة الأولى ، دار البدایة ناشرون و موزعون ، عمان ، الأردن ،  -  3

  . 225، ص 
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أثره في تقدم و تطور الإدارة ، ورفع كفاءتها  عناصر المشروع ، إلا إذا تم إدراك الدور الفعال للإدارة ، و

  . 1الحقیقیة 

  مفهوم الرقابة الإداریة : الفرع الأول 

الرقابة الإداریة هي وسیلة یتم التحقق من خلالها على مدى إنجاز الأهداف المرسومة و الكشف عن 

به من أعمال على أساس  مقومات تحقیقها و العمل على تذلیل أوجه الانحرافات ، أي تقدیر ما تم القیام

  . 2القیم الموضوعیة و المرسومة سلفا 

  تعریف الرقابة الإداریة : أولا 

  وردت عدة تعاریف فقهیة للرقابة الإداریة 

التأكد مما إذا كان كل شيء یحدث طبقا للخطة الموضوعة و  «بأنها  ةالإداری الرقابة رفتفقد ع

و أن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف و الأخطاء بقصد  التعلیمات الصادرة و المبادئ المحددة ،

 .»معالجتها و منع تكرار حدوثها ، و هو تنطبق على كل شيء 

أما السلوكیون و أنصارهم فقد عرفوا الرقابة الإداریة من منظور إنساني ، و من بینهم من رواد الفكر 

دیر على التأثیر في سلوك الأفراد في تنظیم قدرة الم «السلوكي الحدیث تیري جورج ، الذي عرفها بأنها 

  . »معین بحیث یحقق هذا التأثیر النتائج المستهدفة 

العملیة التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المحددة و  «كما عرفها الدكتور محمد ماهر علیش بأنها 

ما تعني الرقابة من أن السیاسات المرسومة و الخطط و التعلیمات الموجهة إنما تنفذ بدقة و عنایة ، ك

  . 3 »إلیه    النتائج المحققة تطابق تماما ما تتوقعه الإدارة و تصبوا 

                                                           
حسین عبد العال محمد ، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  -  1

  . 1، ص  2004مصر ، 
  . 421، ص  1993إبراهیم عبد العزیز شیحا ، أصول الإدارة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،  -  2
علي عباس ، الرقابة الإداریة في منظمات الأعمال ، الطبعة الأولى ، إثراء للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ،  -  3

  . 25 – 24، ص  2007



                     أسالیب تفویض المرافق العامة و الرقابة علیها: الفصل الثاني 

 

~ 78 ~ 
 

و هناك تعریفات عدیدة للرقابة الإداریة ، و تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها الباحث و الموضوع 

الذي یهتم به في بحثه ، و على كل فإن التعریف یجب أن یتفق مع المدلول القانوني للرقابة الإداریة و 

تصاصاتها قوانین و لوائح عامة ، الرقابة التي تقوم بها هیئات إداریة یصدر بتشكیلتها و تحدد اخ «هي 

  .1 »كما تلتزم فیما تباشره من إجراءات و وسائل بالأحكام التي تنص علیها القوانین و اللوائح 

النشاط الذي تقوم به الإدارة أو هیئات أخرى لمتابعة العاملین في القیام  «كما عرفها البعض الآخر بأنها 

ت مطابقة للمعدلات الموضوعة لإمكان تنفیذ الأهداف المقررة في بعملهم و التأكد من أن الأعمال التي تم

الخطة العامة للدولة بدرجة عالیة من الكفایة في حدود القوانین و اللوائح و التعلیمات ، لإمكان اتخاذ 

  . »الإجراءات اللازمة لمعالجة الانحراف سواء بالإصلاح أو بتوقیع الجزاء المناسب  

تلك الجهود و الأنشطة المستمرة و المنتظمة للحصول على معلومات  «بأنها  كما عرفها البعض الآخر

صحیحة و دقیقة عن تقدم العمل و التنفیذ في مختلف مجالات النشاط التي تتولى الإدارة العامة 

مسؤولیتها ، و مقارنة معدلات التنفیذ و مستویاته بالمعدلات و المستویات المستهدفة في الخطة 

  .2 »لكشف عن الانحرافات و تصحیحها و العمل على منعها إن أمكن  الموضوعة و ا

الرقابة التي تمارسها القیادات الإداریة في الإدارة العامة على الأجهزة التابعة  «و هناك من عرفها بأنها 

لها أو على تلك التي تشرف علیها بغرض الكشف عن الأخطاء ،وتقویم الانحرافات ومحاسبة المسؤولین 

  .3»وتوقیع العقوبات التأدیبیة علیهم  عنها

  أهداف الرقابة الإداریة :ثانیا 

فلو تصورنا وضع الأنشطة والأفراد فیها بدون رقابة عنهم  للرقابة الإداریة أهمیة كبیرة بالنسبة لكل هیئة ،

، فسنجد أنها مهددة للأخطار لأنها لن تكون قادرة على تحقیق رغباتها ، مما یعرضها للخسارة والتصفیة 

إداریة ذات فائدة كبیرة لأنها تضبط الأمور وتدفع بها نحو التوازن .أكثر من احتمال نمویها وازدهارها 

                                                           
أحمد دلاور أحمد ، الرقابة الإداریة و المالیة على الإدارة العامة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، مصر  -  1

  . 25، ص  2016، 
  . 75 – 74 – 73حسین عبد العال محمد ، المرجع السابق ، ص  -  2
  .439إبراهیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق ، ص  -3
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، وللرقابة الإداریة أهداف عامة وأهداف خاصة ترتبط بالدولة ،  1تها بسهولة وبتكلفة مناسبة وتحقیق غایا

وأهداف خاصة ترتبط بكل جهاز إداري على حدا ، وقد تطورت أهداف الرقابة تبعا لتطور الدولة 

  .، وسوف تستعرض فیما یلي أهداف الرقابة الإداریة  2ومفهومها

ءة الأفراد و الآلات والمواد الخام وتتأكد من أنها تستخدم وفق المعاییر تعمل الرقابة على رفع كفا - 

  .المحددة لها 

  .تقلل من تكرر المشكلات الناتجة عن الانحرافات السلبیة  - 

  . 3قیام اتصال موثق و مثین  بین مختلف المستویات الإداریة  - 

التأكد من التزام الإدارة بكافة القوانین واللوائح والتعلیمات أثناء أدائها لمهامها ، وهذا ما یعرف بمبدأ  - 

المشروعیة ، إذ على الإدارة العامة أن تعمل في نطاق القانون وتلتزم بأحكامه ، فإذا ما خالفت هذا 

  .عیة، ویطبق علیه جزاء عدم المشرو القانون أعتبر تصرفها غیر مشروع 

  .التحقق من سلامة الإنفاق وفق للخطط الموضوعة  - 

تطویر الإجراءات و الأعمال الإداریة في الهیئات الحكومیة ، و تحسین الإنتاج فیها مما یضمن إشباع  - 

  .حاجات المواطنین ، و بأقل التكالیف و بأقصر السبل 

حقیق أغراض شخصیة بعیدة عن كشف الانحراف الإداري ، و یعني استغلال الوظیفة الإداریة لت - 

  .4المصلحة العامة ، رغم تطابق أعمال الإدارة مع القوانین و اللوائح و التعلیمات 

  .الغرض من إجراء الرقابة هي الكشف عن معوقات العمل و محاولة تذلیلها في أقصر وقت  - 

                                                           
  .  34المرجع السابق ، ص علي عباس ،  -  1
  .45أحمد دلاور أحمد ، المرجع السابق ، ص  -2
  .  34عباس ، المرجع السابق ، ص  علي -  3
  . 46 – 45أحمد دلاور أحمد ، المرجع السابق ، ص  -  4
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معرفة مدى تحقیق  أن یؤدي نظام الرقابة إلى إصلاح الأخطاء ، ذلك أن الرقابة لا تعني فقط ، - 

الأهداف و اكتشاف المعوقات أو المخالفات ، و لكنه یجب أن یعني أیضا بوسائل العلاج و سبل 

  .   1الإصلاح 

ضمان عدم وقوع اعتداء على حقوق الأفراد و حریاتهم ، بحیث إذا تمت مراقبة أعمال الإدارة فذلك  - 

ة و المتعاملین معها في ظل احترام المبادئ یمكن من ضمان احترام حقوق الأفراد العاملین بالإدار 

المنصوص علیها في الدستور و القانون ، لا سیما أن الإدارة لدیها امتیازات منحت لها ، مما یجعلها في 

  .  غیاب هذه الرقابة تتجاوز حدود القانون عند إساءة استعمال هذه السلطات أو التعسف في استخدامها 

البرامج و السیاسات في الأجهزة الإداریة بأقل جهد و تكلفة ممكنة و تحقیق  التحقق من تنفیذ الخطط و - 

  . 2أكبر قدر ممكن من الكفاءة و الفاعلیة و الحد من الإسراف في اتفاق الأموال العامة 

  حدود سلطة الرقابة الإداریة : ثالثا 

فهي محددة بحدود معینة ، فمثلا القضاء المصري یضع حدود التي  إن الرقابة الإداریة لیست مطلقة ،

  .یجب على سلطة التفویض الالتزام بها 

علیه فإنه لا بة إلى تغیر طبیعة عقد التفویض و فمؤداه أنه لا یجوز أن تؤدي الرقا: المعیار الأول  - 

 تغلال المباشر ، لأن المرفق حتى یجوز أن تؤدي الرقابة على الملتزم إلى تعدیل الالتزام إلى نوع من الاس

و لو كان تابعا للدولة ، إلا أنه یدار بواسطة شخص آخر مستقل عنها ، و هذا یعني أن الإدارة لا 

  . من سلطة المبادرة حتى لا یكون مجرد منفذ لها ) المفوض له (تستطیع أن تجرد الملتزم 

لنشاط الذي یشكل تسییر المرفق نفسه ، أما فمؤداه أن الرقابة تقتصر على ا: أما المعیار الثاني  - 

اختیار الوسائل التي بمقتضاها یكفل الملتزم سیر المرفق ، مثل شراء أدوات ، اختیار عمال ، فإن الملتزم 

  . 3هو المسئول عنها ، فالرقابة تقتصر على نشاط الاستغلال و لیس على وسائل الاستغلال 

                                                           
  . 428 – 427إبراهیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 37أحمد دلاور أحمد ، المرجع السابق ، ص  -  2
  . 184 – 183محمد محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  بة الإداریة الجهات المختصة بالرقا: الفرع الثاني 

إن التسییر المفوض یقع على خدمات عمومیة و استثمارات التي كان من المفروض في الأصل أن یتكفل 

بها أشخاص عمومیون ، و لكن من أجل تحقیق المردودیة و النجاعة للمرافق العامة یتم تفویضها 

ت ذات جودة نوعیة ، و في للمتعاملین الاقتصادیین ، و لمراعاة حقوق المنتفعین في الحصول على خدما

 نفس الوقت بتسعیرة معقولة ، إلى جانب ضرورة احترام قواعد المنافسة التي یقوم علیها اقتصاد السوق ، 

لا بد أن تخضع تفویضات المرفق العام إلى رقابة صارمة ، و لذلك فإنه بالرجوع إلى قانون الصفقات 

لى ذلك من خلال إحكام الرقابة على عقود التفویض العمومیة و تفویضات المرفق العام نجده قد أكد ع

من طرف السلطة المفوضة إلى جانب الرقابة التي تمارسها سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات 

، حیث تقام آلیات و قواعد داخل الجهاز الإداري من أجل تحسس مواطن الخلل و  1المرفق العام 

  . 2إصلاحها في الوقت المناسب 

  رقابة السلطة المفوضة : أولا 

فقد یأخذ شكل  247 – 15تعددت أشكال تفویض المرفق العام حسب ما جاء به المرسوم الرئاسي 

 الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة المحفزة ، أو التسییر ، و تخضع هذه الأشكال إلي رقابة من قبل السلطة 

لرقابة السلطة المفوضة و ذلك على أساس المفوضة ، حیث جاء بصریح العبارة أن عقد الامتیاز یخضع 

  . 3أن المفوض له یستغل المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته 

وخیر مثال على ذلك الرقابة التي تمارس على المستثمرات الفلاحیة ، حیث باعتبار الدولة مالكة لحق 

ار حق الامتیاز و الرقبة و مسؤولة على المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي الممنوحة في إط

استغلالها استغلالا أمثل نظرا لوظیفتها الاقتصادیة و الاجتماعیة الهامة ، فلها حق ممارسة الرقابة  و 

استعمال الصلاحیات المخولة لها قانونا ، و یتولى هذه المهمة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، أما 

                                                           
  . 341نوال بوهالي ، المرجع السابق ، ص  -  1
، ص  2009، نشر و التوزیع ، عنابة ، الجزائرمحمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، دار العلوم لل -  2

26 .  
  . 247 – 15من المرسوم الرئاسي  210أنظر المادة  -  3
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ملاك الخاصة للدولة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات بالنسبة  لاستغلال  الأراضي الفلاحیة التابعة للأ

الذي یحدد كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  06 – 11العمومیة ، كما حدده المرسوم التنفیذي رقم 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة ، فإنه حسب 

رة أملاك الدولة و مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في أي وقت ، كل حسب منه ، یمكن لإدا 10المادة 

صلاحیته ، إجراء أیة مراقبة حول استغلال الأملاك و استخدامها أو المحافظة علیها ، و یمكن أن یؤدي 

كل إخلال بأحكام دفتر الشروط ، إلى سحب الامتیاز ، حیث یمنح هذا الأخیر للدولة سلطة الرقابة على 

لمستثمرات الفلاحیة ، و یكون ذلك بإجراء المعاینات المیدانیة للتأكد من أن النشاطات الممارسة على ا

و نصوصه  03 – 10الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة التابعة لها مطابقة لأحكام القانون 

تقدیم المساعدة لأعوان التنظیمیة و بنود دفتر الشروط ، و ألزم المشرع المستثمرین أثناء عملیة الرقابة ب

  .  1الرقابة و تزویدهم بالمعلومات أو الوثائق التي یطلبونها 

أما بالنسبة للوكالة المحفزة فإن السلطة المفوضة تحتفظ بصلاحیة إدارة المرفق العام ، و یقوم المفوض له 

م تحدید التعریفات بتسییره أو بتسییره و صیانته ، فیستغل المرفق العام لحساب السلطة المفوضة ، ویت

یدفعها مستعملو المرفق العام من طرف السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له ، و یقوم هذا  التي

  . 2الأخیر بتحصیل التعریفات لحساب السلطة المفوضة 

و على غرار الوكالة المحفزة ، فإن السلطة المفوضة تحتفظ بإدارة المرفق العام و تموله بنفسها في عقد 

التسییر ، و تحدد كذلك السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام و تحتفظ بالأرباح 

  . 3ة المفوضة من طرف المفوض له لحساب السلط) التعریفات ( ، على أن یتم تحصیلها 

لم تتضمن أي إشارة  210و بخصوص عقود تفویض المرفق العام عن طریق الإیجار نجد أن المادة 

لرقابة السلطة المفوضة و هو ما یدفع إلى التساؤل ، خاصة و أنه في إطار عقود الإیجار یتقاضى 

ستعملي المرفق العام المفوض له أجرة تسییره للمرفق العام و صیانته من خلال تحصیل الأتاوى من م
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دون أي إشارة إلى تدخل السلطة المفوضة في تحدید التسعیرة التي یدفعها مستعملو المرفق العام ، و هو 

  .الأمر الذي یجعلنا نطرح عدة تساؤلات حول هذا الموضوع 

  رقابة سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام : ثانیا 

ضي ضبط السوق مراعاة لقواعد المنافسة التي یقوم علیها ، و حمایة لحقوق إن الحریة الاقتصادیة تقت

المستهلكین ، بحیث أن الضبط الاقتصادي أصبح مبدأ دستوري لا یمكن الحیاد عنه في ظل التعدیل 

 2، حیث نص على أن الدولة تكفل ضبط السوق ، و یحمي القانون حقوق المستهلكین  1الأخیر للدستور 

نصت العدید من القوانین على ضبط النشاطات المتعلقة بها ، و بهذا الخصوص نجد أن ، هذا و قد 

منه سلطة لضبط  213قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام استحدث بموجب المادة 

،و هي  3) سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام (تفویضات المرفق العام تسمى 

لدى الوزیر المكلف بالمالیة تتمتع باستقلالیة التسییر ، و تشمل مرصدا للطلب العمومي و سلطة تنشأ 

  :  هیئة وطنیة لتسویة النزاعات تتولى هذه السلطة الصلاحیات الآتیة 

إعداد تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و متابعته و تنفیذه ، و تصدر بهذه الصفة  - 

الح المتعاقدة و هیئات الرقابة و لجان الصفقات العمومیة و لجان التسویة الودیة رأیا موجها للمص

  للنزاعات و المتعاملین الاقتصادیین ، 

  إعلام و نشر و تعمیم كل الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،  - 

  المبادرة ببرامج التكوین و ترقیة التكوین في مجال الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،  - 

  إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنویا ،  - 

التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، و - 

  ن كل سلطة مختصة ، تنفیذها بناء على طلب م
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  البث في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین الأجانب ،  - 

  تسییر و استغلال نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة ،  - 

إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة و الهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات العمومیة و  - 

و علیه لكي تتمكن سلطة الضبط من ضبط تفویضات المرفق العام فعلا ،   1فویضات المرفق العام ، ت

لابد أن تتمتع باستقلالیة تامة تحررها من قیود التبعیة التسلسلیة و الوصائیة ، و هو ما تفتقره سلطة 

ر دون الاستقلالیة المالیة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام التي تتمتع باستقلالیة التسیی

، كما أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تجسد استقلالیتها الوظیفیة من خلال الآثار المعروفة 

المترتبة عن الشخصیة المعنویة وفق للقواعد العامة ، فهي التي تخولها أهلیة التقاضي و التعاقد ، و 

لضبط هذه في تبعیة للوزارة المكلفة بالمالیة ، الأمر تجعلها تتحمل مسؤولیتها ، مما یجعل من سلطة ا

الذي یؤثر علیها في ممارسة صلاحیاتها الرقابیة ، و یؤدي بطریقة غیر مباشرة إلى أحكام الرقابة على 

  تفویضات المرفق العام في قبضة الوزیر المكلف بالمالیة 

مرفق العام تجعل من آرائها لا تعدو إن الصلاحیات الاستشاریة التي تتمتع بها سلطة ضبط تفویضات ال

 أن تكون مجرد آراء بسیطة غیر ملزمة للمصالح المتعاقدة ، كما أن عملیة التدقیق التي تقوم بها في 

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام لا تكون إلا بناء على طلب من السلطة 

 . 2المختصة ، و هو ما یعني إمكانیة تجاوزها 

  

  

  المطلب الثاني

  الرقابة القضائیة
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تعتبر الرقابة القضائیة من بین أنواع الرقابة التي تفرض على الإدارة العامة ،وعلى اعتبار أن موضوع 

الدراسة ینصب على عقود التفویض الإداري التي هي  في الأساس عقود إداریة موضحین ذلك في فرعین 

  ،وفرع ثاني الجهة المختصة بالرقابة القضائیة ،الفرع الأول مفهوم الرقابة القضائیة 

  مفهوم الرقابة القضائیة : الفرع الأول  

تمارس الرقابة القضائیة من قبل السلطة القضائیة تحقیقا لمبدأ المشروعیة من اجل تطبیق القانون بصفة  

  عادلة ، و سنوضح ذلك من خلال تعریفها و خصائصها 

  تعریف الرقابة القضائیة : أولا 

  : للرقابة القضائیة عدة تعاریف فقهیة نذكر منها 

الرقابة القضائیة تعني إسناد الرقابة على مشروعیة الأعمال و تصرفات الإدارة إلى السلطة  - 

القضائیة باعتبارها سلطة مستقلة و محایدة دستوریا عن السلطة التنفیذیة و فروعها من الجهات 

مل الإداریة ، وتتولى و تباشر المحاكم الإداریة المختصة في السلطة القضائیة بحث مشروعیة الع

الإداري بناءا على طعن الفرد أو الأفراد ذوي الشأن ، و تقوم المحكمة المختصة عموما إلغاء أو 

 1تعدیل العمل الذي تقوم به الإدارة عندما یصدر مخالف للقانون و القواعد العامة 

 وبصفة عامة الرقابة القضائیة هي ما تمارسها و تباشرها المحاكم القضائیة على اختلاف أنواعها - 

، و ذلك بواسطة تحریك الدعاوى و الطعون القضائیة المختلفة ضد أعمال السلطة الإداریة غیر 

المشروعة مثل دعوى البطلان و دعوى فحص المشروعیة من طرف الإدارة ، وهذا النوع من 

الرقابة یعتبر أكثر فعالیة و أنجع وسیلة لضمان احترام مبدأ المشروعیة من طرف الإدارة و 

 2مانا لحقوق الأفراد وحریاتهم الأكثر ض

مبدأ المشروعیة في مفهومه الواسع خضوع و احترام المحكومین للقانون أو هي سیادة القانون ، و  - 

خضوع جمیع الأفراد و الأشخاص بما فیه السلطة العامة بكل هیئاتها و أنظمتها و أجهزتها 

 .للقواعد القانونیة الساریة المفعول في الدولة 
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لضیق لمبدأ المشروعیة یتمثل في خضوع الإدارة للقانون و هو أن تكون تصرفات و فالمفهوم ا - 

 .أعمال الإدارة في حدود القانون 

إما بالمعنى الواسع الذي یشمل القواعد العامة الملزمة أیا كان شكلها و أیا كان مصدرها في  - 

 .1حدود تدرجها و أیا كان تصرف و عمل الإدارة قانوني أو مادي 

رف الدكتور لعشب محفوظ الرقابة القضائیة بإیجاز على أنها رقابة قانونیة في أساسها و كما یع - 

 . 2إجراءاتها و وسائلها و أهدافها 

  خصائص الرقابة القضائیة : ثانیا 

  : من التعاریف السابقة للرقابة القضائیة نستخلص خصائصها التالیة 

ان الجهة القضائیة المكلفة بالرقابة على أعمال الإدارة قد اكتسبت الاختصاص بناء على  -1

 نصوص دستوریة أو قانونیة 

لا تتحرك الرقابة القضائیة من تلقاء نفسها ، وإنما برفع دعوى قضائیة من طرف ذوي الصفة و  -2

 .المصلحة 

في القانون لكفالة حق الخصوم  الرقابة القضائیة لما لها من قواعد و إجراءات منصوص علیها -3

في الدفاع عن أنفسهم من جهة و لضمان الموضوعیة و الاختصاص في الفصل في الدعاوى 

 .من جهة أخرى 

الرقابة القضائیة هي رقابة مشروعیة حیث لا یملك القاضي سوى الحكم بمشروعیة التصرف أو   -4

 .بطلانه بالإضافة إلى التعویض عن الأضرار الناجمة عنه 

كون الأحكام الصادرة من طرف القضاء لها قوة الشيء المقضي فیه وما یترتب عن ذلك من ت -5

 .3وجوب تنفیذها 

  الجهة المختصة بالرقابة القضائیة : الفرع الثاني 

                                                           
  . 4، ص  2002، دار النشر ، عمان ،  الأولى، طبعة  الإدارينواف كنعان ، القضاء  -  1
  . 128، ص  1994ئر ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزا الإداريلعشب محفوظ ، المسؤولیة في القانون  -  2
  . 230، مصر ، ص  الإسكندریة، منشأة المعارف  الإدارةسامي جمال الدین ، الرقابة على أعمال  -  3
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على إجراءات الرقابة القضائیة على عقود  247-15لم یخص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

علیه وجب علینا إتباع إجراءات الرقابة القضائیة المطبقة على العقود الإداریة تفویض المرفق العام ، و 

  .الأخرى كعقود الصفقات العمومیة 

  المحاكم الإداریة : أولا

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة ، تختص بالفصل في «:  800المادة 

میع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدي أول درجة بحكم قابل للاستئناف في ج

  .1»المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها 

 :الاختصاص  - 1

طرح هذا النص مبدأ عاما یتمثل في كون المحاكم الإداریة هي المختصة دون سواها في الفصل 

في المنازعات الإداریة ، أي تلك الخاضعة لقواعد القانون الإداري ، وبالتالي فإننا لسنا إلي حاجة 

د إلي نص خاص یقرر اختصاص المحاكم الإداریة ،و لتكون أمام نزاع إداري لابد أن یكون اح

طرفي النزاع علي الأقل شخصا من أشخاص القانون العام و اللذین عددهم علي سبیل الحصر 

النص أعلاه و المتمثلین في الدولة ، الولایة ،البلدیة ،احدي المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الإداري ، ونستنبط من هذه المادة أن المشرع الجزائري اخذ بالمعیار العضوي لتحدید الجهة 

  .2ضائیة الق

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بمجوعة  801كما تختص المحاكم الإداریة وفق المادة  

من الدعاوي الإداریة وهي دعوي الإلغاء و دعوي التفسیر و دعوي تقدیر المشروعیة و دعوي 

  3التعویض 

 :الإجراءات   - 2

  من الإجراءات لقبول الطعن  یشترط قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التقید بمجموعة

                                                           
  . الإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر 25، المؤرخ في  09-08قانون  -1
  . 36،ص  2012، الجزائر ،  ه، دار هوم الإداریة الإجراءاتث ملویا ، قانون آلحسین بن شیخ  -2
   ،     2010، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ،  الإداریةالقضائیة  الإجراءاتمحمد الصغیر بعلي ، الوجیز في   -3

  .8ص 
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ترفع الدعوي أمام  «من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  815وفقا للمادة : العریضة    - أ

 .1»المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام

ویجب أن ترفع الدعوي تحت طائلة عدم القبول بواسطة محامي أمام المحكمة الإداریة ،كما یجب 

طرف بقیة الخصوم بواسطة محام ، وهذا الإجراء من النظام العام ،و  أن تقدم المذكرات من

  .تصرح به المحكمة الإداریة من تلقاء نفسها 

و یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوي بیانات إلزامیة یترتب الإخلال بها عدم قبول العریضة 

یجب أن  «: یة من قانون الإجراءات المدنیة و الإدار  816شكلا ، و ذلك وفق نص المادة 

 2. »من هذا القانون 15تتضمن عریضة افتتاح الدعوي البیانات المنصوص علیها في المادة 

  .تقدیم نسخة من القرار المطعون فیه  –ب 

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلي إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة «  : 819المادة    

  .3» ......القبول للقرار الإداري المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرر القرار الإداري تحت طائلة عدم 

فإن  بما أن الدعوى موجهة ضد قرار إداري وهدفها إما النطق بإبطاله أو تفسیره أو فحص مشروعیته ،

المحكمة الإداریة لا تستطیع الفصل في النزاع ما لم یكن القرار الإداري محل المخاصمة مرفق بعریضة 

  4.افتتاح الدعوى 

  مجلس الدولة : ثانیا 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولي و أخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و  « : 901المادة 

  5. »ریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةتقدیر المشروعیة في القرارات الإدا

 :الاختصاص  -1

                                                           
  .، المرجع السابق  09- 08القانون  -  1
  .   126لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة ، المرجع السابق ، ص  -  2
  .، المرجع السابق  09-08القانون  -3
  .115لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة ، المرجع السابق ،ص   -4
  .، المرجع السابق  09-08القانون  -5
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یكون مجلس الدولة مختص بصفته قاضي أول وأخر درجة بالفصل في دعاوى الإبطال المرفوعة ضد 

قرار إداري صادر عن السلطات الإداریة المركزیة سواء كان هذا القرار تنظیمي أو فردي ، و هذا ما 

و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  13-11من القانون العضوي رقم  09نصت علیه أیضا المادة 

  .1تنظیم عمله 

 :الإجراءات  - 2

 225، 815من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، تطبق أحكام المواد  904وفق المادة 

من  15المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ، مع وجوب احترام مقتضیات المادة 

  .2هذا القانون بخصوص البیانات المذكورة في عریضة افتتاح الدعوى

  ستعجاليلإاالقضاء : ثالثا 

ستعجالي الفصل في المنازعة التي یخشى علیها من فوات الوقت فصلا مؤقتا یقصد بالقضاء الإ

وقتي ملزم للطرفین بقصد  إجراءیقتصر على الحكم باتخاذ  وإنماالحق ،  بأصللا یمس 

جالي بوجه عام لا ستعاحترام الحقوق الظاهرة  ،والقضاء الإ أوالقائمة  الأوضاعالمحافظة على 

یقوم على الحمایة العاجلة التي لا تكسب حقا ولا تهدر ،  وإنمایقوم على فكرة العدالة الكاملة، 

 إلىانه كثیرا ما ینفذ  إلاوقتي مؤقت ،  بإجراءوقتیا  أمراستعجالي قد صدر كان القاضي الإ وإذا

  .3موضوع الحق حال الفصل في المنازعة الموضوعیة

  :   الاختصاص-1

 2008فبرایر  27المؤرخ في  08/09من بین أهم القواعد الإجرائیة التي جاء بها القانون 

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة انه خصص مادتین لمنازعة العقود أثناء مرحلة 

أجازت للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى أمام المحكمة  946الإبرام في المادة 

الة إخلال أحد الإدارات المتعاقدة بقواعد الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها الإداریة في ح

                                                           
  406ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة ،المرجع السابق ،ص  ثلحسین بن شیخ آ -1
  .421،نفس المرجع ، ص  الإداریة الإجراءاتملویا ، قانون  آثلحسین بن شیخ  -2
 علوقه نصر الدین ، بو لقصیبات محمود ،القضاء العقاري ألاستعجالي في التشریع الجزائري ، دار الكتاب الحدیث -  3

  .21-20،ص2015،
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عملیات إبرام العقود الإداریة ، ویتم إخطار المحكمة الإداریة بعریضة من قبل من له مصلحة في 

  .1إبرام العقد و الذي قد یتضرر من هذا الإخلال 

  :الإجراءات -2

 ةمدنیة و الإداریة فإنه في حالة إخلال المصلحة المتعاقدقانون الإجراءات ال 946وفقا للمادة 

بقواعد الإشهار و المنافسة التي تخضع لها عملیات العقود الإداریة یجوز إخطار المحكمة 

الإداریة من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و كذلك من قبل الوالي إذا أبرم العقد ، أو 

  .2سیبرم من قبل جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة 

یوما ابتداء من  20المعروضة علیها في مدة لا تتجاوز و تفصل المحكمة الإداریة في الدعوى 

، مع الإشارة أنه في الدعاوى الإستعجالیة لا یشترط أن تقدم بواسطة محامي ، نظرا 3تاریخ رفعها 

لطبیعة الدعوى والتي تتطلب الفصل فیها في آجال قصیرة ، ولا یكفي الوقت عادة للمتقاضي 

  .4لتوكیل محام 

حدد عقود تفویض المرفق العام ، و  247- 15من خلال المرسوم الرئاسي إن المشرع الجزائري 

فسح المجال لضبطها بصدور تنظیمات تخص كل عقد منها على حدا ، و الملاحظ أن عقود 

تفویض المرفق العامة هي عقود إداریة ، و بالتالي فإن الإدارة تملك امتیازات السلطة العامة 

ود مساواة بین طرفي العقد ، وجاء هذا المرسوم بعقود جدیدة یجعلها في مركز قوي ، أي عدم وج

لم تكن موجودة سابقا ضمن العقود الإداریة مثل عقد الوكالة و عقد التسییر التي كان ینظمها 

القانون المدني بالنسبة للنوع الأول ، وقانون تنظیم أسواق المتعامل الاقتصادي بالنسبة للثاني ، 

د مع الإدارة طرفا ضعیفا یخضع للشروط المفروضة علیه في دفاتر مما یجعل الطرف المتعاق

الشروط ، مما قد یؤدي أحیانا إلى خرق القانون من قبل الإدارة لذلك أوجب خضوع هذه 

                                                           
الطبعة الأولى ،مركز الدراسات  الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقود الإداریة ، لة بن عمران ،سهی -  1

  . 59ص  ، 2015، مصر  العربیة لنشر والتوزیع ،
  .، المرجع السابق  09- 08القانون  -  2
  . 09-08من القانون  947أنظر المادة  -  3

  . 104الإجراءات الإداریة ، المرجع السابق ، ص لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون  -  4
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المعاملات إلى رقابة إداریة من قبل سلطات مختصة ، حسب ما جاء به المرسوم ، و أیضا 

  . الإدارة  رقابة قضائیة لحمایة المتعامل المتعاقد مع

 

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمةال



                                                                         ةالخاتم

 

~ 92 ~ 
 

  

  :خاتمةال

 16المؤرخ في  247- 15تعتبر عقود تفویض المرافق العامة التي تناولها المرسوم الرئاسي رقم      

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، من أهم الأسالیب التي  2015سبتمبر 

،حیث  تسمح بتسییر و استغلال المرافق العمومیة من قبل مختلف المتعاملین عن طریق عقود مختلفة

كانت بدایته عبارة عن نصوص قطاعیة متناثرة عرفت بعقود الامتیاز في البدایة ، وهي امتداد لما بادر 

به المشرع الفرنسي و هو السباق في جعل أسلوب تفویض المرفق العام من أهم الأسالیب الناجحة في 

ترافقت عودة الاهتمام وقد . تسییر المرافق العامة من قبل الأشخاص الخاصة أو الأشخاص العامة 

بتفویض المرفق العام مع بروز عدید من التطورات التي لحقت بالأنظمة القانونیة تحت تأثیر فكرة العولمة 

و حاجة الدولة إلى إمكانیة القطاع الخاص و حاجة هذا الأخیر إلى توفیر الضمانات اللازمة لدخوله 

  .مجال الاستثمار في نطاق المرافق العامة 

للتطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي ، وتغییر الدولة الجزائریة لنمط تسییر مرافقها  و نتیجة

العامة ، و النقص الذي كان یعتري أحكام تفویض المرفق العام ، و ذلك بنقص النصوص التشریعیة ، أو 

ارد في مجال تفویض التنظیمیة التي تنظمه ، إلا أنه في الآونة الأخیرة تفطن المشرع الجزائري للنقص الو 

المرفق العام ، و حاول أن ینظم هذا الأمر و یضبطه ، ویسد الفراغ الفادح الذي كان یعتریه ، ذلك 

الذي أفرد له باب خاص به ، حیث  247- 15بموجب التعدیل الأخیر الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

و هذا على أساس أن الدولة في تطور ترك للتنظیم ضبط كیفیة إدارة المرافق العامة ، و تحدیدها ، 

مستمر ، و دخلت مجال الاستثمارات الحرة ، و أصبحت غیر قادرة على إدارة مرافقها العامة نتیجة 

العبء المالي ، وزیادة الأزمات الوطنیة ، و رغم كل ذلك إلا أن الأمر لم یصل إلى درجة تغطیة كل 

العام ، على أساس أن المشرع الجزائري ضبط لنا بعض النواقص و السلبیات التي تعتري تفویض المرفق 

الأحكام ، و اغفل بعضها ، حیث ركز علي المفاهیم ، و الأسالیب ، وأغفل الأحكام المتعلقة بالسلطة 

المختصة بالرقابة ، حیث نص على اختصاص سلطة الضبط بالرقابة ، وترك المجال إلى التنظیم من 

د الآن أي تنظیم یوضح كیفیة عمل سلطة الضبط رغم أن المرسوم أجل ضبطها ، إلا أنه لا یوجد لح

 ، و كذلك كیفیة إعداد عقود تفویض المرفق العام ، من  2015صدر في  247-15الرئاسي رقم 
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إجراءات الإبرام إلى تنفیذ العقد ، حیث لم یفرد لها نصوص خاصة بها مما یضطرنا إلى الرجوع للقواعد 

  .  لقة بالصفقات العمومیة باعتبارها عقود إداریة العامة و الأحكام المتع

  :النتائج 

لقد توصلنا في بحثنا هذا إلى أن المشرع الجزائري حاول من خلال تقنیة تفویض المرافق العامة على 

استكمال الثغرات للوصول إلى التسییر الفعال من جهة ، و الاستجابة لمتطلبات الأفراد من جهة أخرى 

لقانون المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام قد وفر بعض الضمانات من كما و نوعا ، فا

  .خلال نصه على ضرورة احترام المبادئ التي تقوم علیها المرافق العامة عند تفویضها 

وتبقى عقود تفویض المرافق العامة من امتیاز و إیجار و وكالة و تسییر هي الحل الوحید في ظل عجز 

تسییر كل المرافق ، خاصة المحلیة منها ، و كذلك سقوط أسعار النفط لاعتماد اقتصاد البلاد  الدولة عن

  .علیه 

تطویر المرافق العامة بتقنیة تفویضها هو تفعیل مردودیة هذه المرافق مع وضع آلیات الحفاظ على 

  .ة لفائدة المرتفق خصوصیة المصلحة العامة ، وكذلك المرفق العام لأن هدفه الأساسي هو تحسین الخدم

  : التوصیات

نظرا لأهمیة فكرة تفویض المرفق العامة في تحقیق المصلحة العامة ، فإنه وجب الإسراع في إصدار  - 

، و التي تبین كیفیة تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي  المراسیم التنظیمیة المتعلقة بتفویضات المرفق العام

  . یث التطبیق، حتى لا تبقى نصوصه جامدة من ح 247- 15

ضبط المشرع المنظومة القانونیة لتفویض المرفق العام، لأن إدراج مفهومه ضمن نصوص قانون  - 

الصفقات العمومیة أمر غیر مقبول لاختلاف هذه الأخیرة مع تفویض المرفق العام من حیث المضمون و 

  .الأهداف و لو أن هناك مبادئ مشتركة فیما بینها

التفویض وفق إجراءات دقیقة و صارمة لتفادي التحایل و الرشوة و ضمان المنافسة و تحدید طرق منح  - 

  .الشفافیة حسب النظام المحدد بوضع دفتر شروط نموذجي كما هو الحال في قانون الصفقات العمومیة 
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ضبط القواعد العامة التي تطبق على مختلف عقود تفویض المرفق العام ، خاصة ما تعلق منها  - 

ن التغاضي عن هذا الأمر یؤدي إلى تعدد التأویل و ءات اختیار صاحب التفویض ، حیث أبإجرا

  .مرحلة الإبرام على الخصوص  التأثیر على النزاهة في التفسیرات مما یؤدي إلى

و تبیان ما  التي یمكنها اللجوء إلى التفویض من عدمه،إدراج نصوص قانونیة تحدد المرافق العامة  - 

  .یفرق بینهما 

منح صلاحیات أوسع لسلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرافق العمومیة ، خاصة فیما  - 

  .یخص إجراءات اختیار المتعاقد المناسب ، لأنها تعد من أخطر المراحل في عملیة الإبرام 

لة لأن ، إذ لا یجوز أن تكون مدتها طویتحدید مدة التفویض بدقة بالنسبة لكل عقد من عقود التفویض  - 

  . ذلك یتعارض مع الفكر الاستثماري للمرافق الاقتصادیة 

و ذلك بفصلهما عن  ، فصل الأحكام الخاصة بتفویضات المرافق العمومیة عن الصفقات العمومیة - 

  بعضهما و فرد قانون خاص بتفویضات المرافق العمومیة ،  

بحضور جمیع الأشخاص  بشكل مكثف تتناول تفویض المرفق العام بشكل مفصل الملتقیات تنظیم - 

و التحسیس بأهمیة  ،من أجل التوصل إلى التطبیق الصحیح لقواعدهالمعنیة من ذوي الاختصاص ، 

  .التفویض 

  .تفعیل دور الرقابة و مكافحة الفساد ، للحفاظ على المال العام  - 

  .س الأموال المحلیة الأجنبیة تبسیط إجراءات التعاقد لجلب رؤو  - 

و ما یمكن أن نختم به بحثنا هذا هو القول أن المشرع الجزائري عند تكریسه لتقنیة تفویض المرافق العامة 

لم یوفق إلى حد كبیر ، وهذا ما أتضح لنا من خلال ما تطرقنا إلیه سابقا و بالتالي نتمنى أن یعید النظر 

ذه التقنیة التي أصبحت من أهم أسالیب تسییر المرافق العامة في الدول في المنظومة القانونیة الخاصة به

  .المتقدمة 
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  قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

  الدساتیر-أ

    یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة ، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16قانون رقم -1

   .2016مارس  7المؤرخ في ،  14عدد 

  القوانین- ب

، المؤرخ في  15یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد  1990 أفریل 7مؤرخ في  08- 90قانون  -1

  ) .ملغى( 1990أفریل  11

  ، المؤرخ في 15یتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة ، عدد  1990أفریل  7مؤرخ في  09-90قانون  -2

  ) .ملغى( 1990أفریل  11

،  43المتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة ، عدد  2003 جویلیة 19المؤرخ في  03- 03الأمر رقم  -3

  .المعدل و المتمم  2003جویلیة  20المؤرخ في 

  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو  15المؤرخ في  06-03الأمر رقم  -4

معدل و المتمم المتضمن القانون المدني ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -5

  . 31، الجریدة الرسمیة ، عدد  2007مایو  13المؤرخ في  05- 07بالقانون رقم 

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08قانون رقم  -6

تنازل الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز و ال 2006أوت  30المؤرخ في  11-06الأمر رقم  -7

عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ، الجریدة الرسمیة ، 

  .53عدد 

، مؤرخ في  60المتعلق بالمیاه ، الجریدة الرسمیة ،عدد  2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  -8

، الجریدة الرسمیة  2008جانفي مؤرخ في  03-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2005سبتمبر  4

 22مؤرخ في   08 -09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  2008جانفي  27، مؤرخ في  4، عدد 

  . 44، الجریدة الرسمیة ، عدد  2009جویلیة 
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یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  2010أوت  15المؤرخ في  03- 10القانون رقم  -9

  .2010سبتمبر  18، المؤرخة في  46اصة للدولة ، الجریدة الرسمیة ، عدد التابعة للأملاك الخ

،  37المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد  2011یونیو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  - 10

  .2011یولیو  3المؤرخ في 

، 12، عدد  المتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة 2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  - 11

  .2012فبرایر  29مؤرخ في 

  التنظیمات -ج

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .2015سبتمبر  20، المؤرخ في  50تفویضات المرفق العام ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

یتضمن المصادقة على دفتر الشروط  2008فیفري  9المؤرخ في  53- 08المرسوم التنفیذي رقم  -2

، المؤرخة  8النموذجي بالالتزام للخدمة العمومیة و نظام الخدمة المتعلقة به ، الجریدة الرسمیة ،  عدد 

  .2008فیفري  13في 

كیفیات منح امتیاز توزیع الكهرباء یحدد  2008فیفري  9المؤرخ في  114-08المرسوم التنفیذي رقم  -3

و الغاز و سحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز و واجباته ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

  .2008أفریل  13، المؤرخة في  20

  المؤلفات: ثانیا

  باللغة العربیة  –أ 

  . 1993أصول الإدارة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،  إبراهیم عبد العزیز شیحا ، .1

، دار الجامعة الجدیدة ،  -دراسة تحلیلیة مقارنة–أبو بكر أحمد عثمان ، عقود تفویض المرفق العام  .2

  .2015-2014الإسكندریة ، مصر ، 

أحمد ، الرقابة الإداریة و المالیة على الإدارة العامة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  أحمد دلاور .3

  .2016الإسكندریة ، مصر ، 

، محاضرات في المؤسسة الإداریة ، الطبعة الثالثة ، دیوان ) ترجمة محمد صاصیلا(أحمد محیو  .4

  .1985المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

  .2013ییر ، دار بلقیس ، الجزائر ، آیت منصور جمال ، عقد التس .5
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جورج قودال بیارد لقولقیة ، القانون الإداري ، الجزء الأول ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و  .6

  .2001التوزیع ، لبنان ، 

، المؤسسات الجامعیة  - دراسة مقارنة–حسن محمد عواضة ، المبادئ الأساسیة للقانون الإداري  .7

  .1997التوزیع ، لبنان ،  للدراسات و النشر و

حسین عبد العال محمد ، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ،  .8

  .2004الإسكندریة ، مصر ، 

حماده عبد الرزاق حماده ، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام ، دار الجامعة  الجدیدة ،  .9

  .2012الإسكندریة ، مصر ، 

حماده عبد الرزاق حماده ، منازعات عقد الامتیاز المرفق العام بین القضاء و التحكیم ، دار الجامعة   .10

  .2012الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر ، 

  .2003سامي جمال الدین ، الرقابة على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،  .11

للعقود الإداریة ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي ،  سلیمان محمد الطماوي ، الأسس العامة .12

  .1991مصر ، 

  .2007سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، مصر ،  .13

، دار الفكر العربي ، مصر ،  -دراسة مقارنة–سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري  .14

2014.  

 - نظریة المرفق العام و أعمال الإدارة العامة- ، مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي  .15

  .1979،الطبعة العاشرة ، دار الفكر العربي ، مصر ،

سهیلة بن عمران ، الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقود الإداریة ، الطبعة الأولى ،  .16

  .   2015مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع ، مصر ، 

ضریفي نادیة ، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة ، دار بلقیس ، دار البیضاء ، الجزائر ،  .17

2010.  

، دار  - التنظیم الإداري النشاط الإداري–طاهري حسین ، القانون الإداري و المؤسسات الإداریة  .18

  .2007الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

  . 1991نون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، عبد الغني بسیوني ، القا .19
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عبد الغني بسیوني عبد االله ، أصول علم الإدارة العامة ، الكتاب الأول ، الدار المصریة الحدیثة ،  .20

  .1992الإسكندریة ، مصر ، 

، دار علوقه نصر الدین ، بولقصیبات محمود ، القضاء العقاري الإستعجالي في التشریع الجزائري  .21

  .2015الكتاب الحدیث ، الجزائر ، 

علي عباس ، الرقابة الإداریة في منظمات الأعمال ، الطبعة الأولى ، إثراء للنشر و التوزیع ، عمان  .22

  .2007، الأردن ، 

  .2007عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  .23

، الجزء الثاني ، طبعة السادسة ، دیوان  - النشاط الإداري-، القانون الإداري عمار عوابدي .24

  .2014المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

عمرو عدنان ، ماهیة القانون الإداري التنظیم الإداري و المرافق العامة ، الطبعة الثانیة ، منشأة  .25

  .2004المعارف ، مصر ، 

ات الإداریة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، عید قریطم ، التفویض في الاختصاص .26

  .2011بیروت ، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  - دراسة مقارنة–فریجة حسین ، شرح القانون الإداري  .27

2009.  

، دار هومة للطباعة و ) دراسة فقهیة ، قانونیة مقارنة(لحسین بن شیخ آث ملویا ، عقد الوكالة  .28

  .2013و التوزیع ، الجزائر ،  النشر

  .2012لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة ، دار هومة ، الجزائر ،  .29

  .1994لعشب محفوظ ، المسؤولیة في القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  .30

  .2000لإسكندریة ، مصر ، ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، ا .31

  .2003مازن لیلو راضي ، الوجیز في القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، القاهرة ،  .32

مازن لیلو راضي ، الوسیط في القانون الإداري ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، بیروت ،  .33

2013  

  .2001- 2000العربیة ، مصر ، مجدي مدحت النهري ، مبادئ القانون الإداري ، دار النهضة  .34

     محمد الشافعي أبو راس ، العقود الإداریة ، نقلا عن الموقع  .35

  .2005محمد الصغیر بعلي ، العقود الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  .36
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  .2004محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  .37

الصغیر بعلي ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،  محمد .38

  .2010عنابة، 

محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، الجزائر،  .39
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محمد علي ماهر محمد علي ، وكالة المرفق العام ، دار الفقه و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ،  .44
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  .2009، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ) دراسة مقارنة -المرفق العام

أسالیب الإدارة بین النظریة و التطبیق ، الطبعة الأولى ، ناشرون و موزعون  معاذ مصطفى فراج ، .50

  .2014، عمان ، الأردن ، 

ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الرابعة ، دار المجد للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  .51
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  الملخص

إن عدم نجاح الطرق الكلاسیكیة لتسییر المرافق العامة و لتحسین الخدمة العمومیة وهي أساس وجود 

طرق حدیثة لتسییر هذا المرفق العام ، وهي تفویض المرفق العام للتقلیل من  استحدثتالمرفق العام ، 

قانون  إطارأعباء الدولة و تحقیقا للمصلحة العامة ، وحفاظا على المال العام ، حیث نظمه المشرع في 

یحكم هذه التعاقدات ذات الطبیعة الإداریة تحت مسمى تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 

 .الدولة على المحروقات  اقتصادأسعار البترول لقیام  انهیارعام ، لمواجهة أزمة التمویل العمومي و ال

و لمعالجة هذا الموضوع كان من الضروري وضع إشكالیة تكون المنطلق الأساسي للدراسة تمثلت في 

لیه كان لابد من إلى أي مدى یمكن لأسلوب التفویض أن یكون فعالا في تسییر المرافق العامة ؟ ، وع

إتباع منهج علمي لدراسة الموضوع یتمثل في المنهج التحلیلي لشرح النصوص القانونیة ، كذلك المنهج 

  .الوصفي لتوضیح المفاهیم ، و المنهج المقارن لمقارنة عقود التفویض عن العقود المشابهة له 

الفقهاء و الدارسین أن تقنیة حیث یرى  247- 15و لقد ركز موضوع بحثنا على المرسوم الرئاسي رقم 

لمواجهة الأزمة الاقتصادیة التي تمر بها الجزائر ، ولكن بعد  الأنجحتفویض المرفق العام هي الحل 

  .ضبط للمنظومة القانونیة الخاصة به تحقیقا للتسییر المثالي للمرفق العام 

  


